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الحمد لله الذي  
وفقني لبلوغ هذه  

الدرجة من العلم وأسأله العزيز من النجاح وأن يفتحها لي بطاعته ويختمها لي بغفرانه  
ورضوانه إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ..إلى نبي الرحمة ونور العالمين  

 مسيدنا محمد عليه الصلاة والسلا

لت  إلا يسع المرء وهو يلملم أوراقه ليقلب صفحة حياته حملت  يتط ايات تا الر يتر   

أن يتتكرر اللتتكيا رتتان ل تتم الفلتت  يتتط للتتو  قتلتتة الء تتال وقلتت  رتت   تتطء   الحمتت  

 .  قونه لءا يله الفل  يط ر   طء نحم ه قل

لتولا  ال  ا روحط التط غادرتءا ولا يزالون يط قلولءا جت   الليتير وجت تط وح ولتة

 وييئة الله لرء  يخورة لحلوررم وعط

  ولتم تلخت    إلت  قطتالتط أ  أه   ثمرة ج    المتواضع إل  وا حملتءط   ورا 
التتط   صتليحة أوتط الااليتة حفا تا اللهوءلع الحياة والحءان والحتب واخلات أ أوتط 

 .قلمتط وعءا الحياة
والت   الاتالط ولعت   إل  وا رلانط وران سللا يط ن احط وق وتط يط وستار حيتاتط

 .ال   يرتعش قللط ل رر اسمه الط الطاهر حفاه الله  الفخر واخقتزاز
 ورييق درلط زوجط حسيا   ال  وا ران سء   يط الحياة لع  وال يا

   ال  اوط ال انية التط تحلءط و   الءت ا ل ية
   هء  نسريا ايما و قل  القادر ورود ليتءا إلاوتط وألاواتط الأقزاء   إل  

و الاتوالط ولا تتط و اولادهتم ورت  وتا يحلءتط و لاتانتءط الت اررة إل  جت   وجت تط 
 اقول ل م احلرم و اه   لرم قملط ه ا.

 . و اص قائط إل  ص يقاتط 
  

 وح ولة لا حمي 



  

  

 

 

الدرجة من العلم وأسأله العزيز من النجاح وأن   الحمد لله الذي وفقني لبلوغ هذه
يفتحها لي بطاعته ويختمها لي بغفرانه ورضوانه إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح  

 .الأمة ..إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام

إلى ملاكي في الحياة إلى معنى الحب إلى معنى الحنان والتف اني إلى بسمة الحياة وسر  
الوجود إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب أمي  

إلى من كافح من أجلي وتعب على راحتي إلى من زرع حب الإستمرار في  عائشة  الحبيبة  
ناضل من أجل سعادتي  شجعي على النجاح والذي  ذاكرتي ، من كان خير سيدي وم

 .  جمال  في الحياة وكان مثلي في الصمود والصبر أبي الغاليا  ورؤيتي إنسان نافع

 الى زوجتي العزيزة دلال

 2019الى جميع اصدق اء الدراسة خصوصا دفعة  
 

 

 

 مصطفى كسيطة          
 

 



                                                                                                                                     
 

 

إلهي  لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك 

 الجنة إلا برؤيتك. ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك  ولا تطيب

نحمد الله ونشكره على نعمته وتوفيقه لنا في إنجاز هذا العمل المتواضع العلي العظيم الذي 

 أحاطنا برعايته من كل جانب ووفقنا إلى كل خير أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف "

   " الذي كانت توجيهاته نبراسا يضيء لنا طريق المضي نحو الأفضل محمد ندير بن عرفة

 الى كل اساتدتي الكرام. 

 كما اتقدم بجزيل الشكر للجنة على تحملهم عناء قراءة و مناقشة المدكرة.
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 المقدمة:
تمثل البنوك التجاریة القسم الأكبر في النظام المصرفي لأي بلد بعد البنك المركزي الذي 

یمارس علیها الرقابة، ویؤثر في قدرتها على خلق النقود، وتعتبر البنوك التجاریة الركیزة  
الأساسیة لجمیع الدول خاصة أنها تلعب دور رئیسي في دفع عجلة الإقتصاد من  والدعامة

 خلال تمویل المشاریع الإقتصادیة، وزیادة المشاریع الإستثماریة.
كما تعد البنوك التجاریة، من أهم قنوات تجمیع الأموال وتوزیعها من خلال قیامها بدور 

شخاصا طبیعیین أو معنویین، عن طریق الوسیط بین المودعین، والمقرضین سواء كانوا أ
العملیات المصرفیة التي تباشرها، وتتسم البنوك التجاریة بثلاث سمات تمیزها عن غیرها من 
 مؤسسات المال والأعمال، وهي السیولة وذلك بالتوفیق بین الودائع، والقروض والأمان، حیث

نشاطه، والإستعداد لمواجهة  أن البنك التجاري یضع نفسه في أمان مقبول یمكنه من مزاولة
والذي یسعى إلیه أي بنك  ، وهو الهدف الأسمى،دوث أي طارئ أضف إلى ذلك الربحیةح

 تجاري.
إن عملیة تحویل المدخرات إلى إستثمارات هي أهم الوظائف الأساسیة للبنوك التجاریة، وهنا 

قتصادي براس المال تظهر أهمیة هذه الأخیرة لكونها أنجح وسیلة وأداة لتزوید النشاط الإ
النقدي الذي یحتاج إلیه، ومن ثم تحقیق التنمیة الإقتصادیة، التي تطلع لها معظم الدول 

 خاصة النامیة منها.
ولقد إزدادت أهمیة البنوك بشكل رئیسي منذ مطلع القرن الثامن عشر حیث لم یعد یقتصر 

النقود، بل أصبحت المدعم  دورها على القیام بالوظائف الكلاسیكیة كعملیات الصرف وتجارة
الرئیسي للمشروعات الإقتصادیة الكبرى بسبب ما تملكه من وسائل تسمح لها بتقدیم الإئتمان 

 المصرفي، الذي یعد أهم أساس تقوم علیه التجارة.
إن الدور الحیوي الذي تقوم به البنوك التجاریة من خلال تطور عملیاتها المالیة وتنوع 

ل إتساع رقعة نشاطها، ساهم كل ذلك في تطویر مبادئ ومعاییر خدماتها المالیة في ظ
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التسییر من جهة، وفرض رقابة صارمة علیها وٕاخضاعها لتنظیم قانوني محكم من جهة 
 أخرى.

 أهمیة الموضوع:
إن الأهمیة الأساسیة من دراسة من دراسة هذا الموضوع تتجلى في دور الرقابة المصرفیة، 

قطاع المصرفي في تطویر وٕازدهار إقتصادیات الدول، حیث أصبح والمكانة التي یحتلها ال
تطور هذا الأخیر مرتبط بمدى نجاعة وتطور القطاع المصرفي، هذا ما أكدته التطورات 
المالیة والمصرفیة على المستوى الدولي، وأن سلامة الجهاز المصرفي ومتانته أمر یؤدي 

ة الرقابة المصرفیة، فتطور القطاع المصرفي إلى تحقیق الإستقرار المالي، وهنا تظهر أهمی
 مرهون بتعزیز دور الأجهزة الرقابیة وتكثیف نشاطها والزیادة من فعالیة أجهزتها الرقابیة على

 المؤسسات المالیة.
 أسباب الدراسة :

یعود سبب اختیارنا لهذه المذكرة هو رغبتنا في التعرف أكثر على النشاطات والأعمال التي 
البنوك التجاریة ومعرفة الأسالیب والآلیات التي وصلت بفضلها الدول المتقدمة في تقوم بها 

 توجیه هذه الأخیرة الوجهة الصحیحة بإعتبارها هي عصب الإقتصاد.
أضف إلى ذلك محاولة التعرف على المعاییر والمبادئ الأساسیة التي جاءت بها لجنة 

 ریة خاصة فیما یتعلق بالرقابة الإحترازیة ."بازل" وتطبیقاتها في المؤسسات المالیة الجزائ
 أهداف البحث :

 نهدف من وراء هذا البحث إلى بلوغ مجموعة من الأهداف :
 إعطاء نظرة عامة على البنوك التجاریة. -
 كیف تتم مراقبة أهم الأعمال التي تقوم بها. -
 أهم المبادئ التي جاءت بها لجنة بازل في تفعیل دور الرقابة. -
 إبراز أهمیة القواعد الإحترازیة و اللتقلیل من المخاطر المصرفیة . -
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 الإشكالیة:
إذا كانت الرقابة لها أهمیة ودور فعال في جمیع المؤسسات خاصة منها المالیة. فیا ترى ما 

 هي الآلیات الرقابیة على البنوك التجاریة في ظل التشریع الجزائري؟
 الصعوبات التي واجهتنا:

 بات التي واجهتنا في بحثنا هذا :أهم الصعو 
على  قلة المراجع وشحها حیث إضطررنا إلى الإتصال بكلیة الإقتصاد من أجل الحصول

 القانوني. المراجع والتي كانت معضمها تتطرق إلى بحثنا من الجانب المحاسبي ولیس
ع مراج ضیق الوقت الممنوح لنا خاصة أن هذا النوع من المذكرات یتطلب أن تجمع له

 وقوانین تسهل علینا الخوض فیه وتمكننا من الإلمام به من جمیع النواحي .
 المنهج المتبع :

 إعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي من خلال توضیح المفاهیم الخاصة بالبنوك
 التجاریة، والوقوف على ماهیة الرقابة. كما أستعنا بالمنهج التحلیلي في التعرف على بعض

 دولیة المطبقة في مجال الرقابة ، إضافة إلى ذلك الإستعانة بالمنهج المقارن منالمعاییر ال
 خلال مقارنة المبادئ والمعاییر المطبقة في القانون الجزائري خاصة فیما یتعلق بالنظم

 الإحترازیة .
 لقد قسمنا البحث إلى فصلین : تقسیم الخطة :

وخصائصها واهدافها وكذلك الفصل الأول: تطرقنا فیه إلى البنوك التجاریة، نشأتها وتطورها 
 وظائف البنك المركزي.

الفصل الثاني: تطرقنا فیه إلى المبادئ الأساسیة التي جاءت بها لجنة بازل لتفعیل دور 
ائر والأجهزة المكلفة الرقابة وأهدافها وأسالیبها، ثم تحدثنا على واقع الرقابة البنكیة في الجز 

بذلك كما تحدثنا على القواعد الإحترازیة المطبقة في الجزائر ومقارنتها بالنظم الإحترازیة 
 ومبادئ الوقایة للجنة بازل.



 
 
 
 
 
 
 
 

 : الاول الفصل
 دراسة الجهاز المصرفي 
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 تمهید الفصل الأول 
من جمیع  الاقتصادیةأصبحت للبنوك التجاریة أهمیة كبري بسبب ارتباطها الوثیق بالحیاة 

التي شهدها القطاع المالي و البنكي خاصة مع ، ولعلاقاتها المتشابكة  التطوراتنواحیها و 
ف الممارسات تطور الأجهزة الرقابیة علي هذا القطاع لمواجهة مختل الأفرادمع الحكومات و 

غیر المشروعة في هذا  وقبل الخوض في موضوع الرقابة على هذه البنوك لا بد من 
جهة ومصطلح الرقابة من توضیح بعض المفاهیم المتعلقة ، المجال به كالبنوك التجاریة من 

                                                                   .جهة أخرى 
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 مفهوم البنك المركزي  المبحث الأول :
تتعرض الأنظمة المالیة والمصرفیة لتغیرات جذریة خلال العقدین الماضیین وذلك في إطار 
التغیرات التي تشمل النظام الإقتصادي العالمي ككل زتمتد هذه لتشمل كافة عناصر النظام 

أدواته ومن حیث دوره في  المالي و المصرفي سواء من حیث أجهزته ومؤسساته أو من حیث
الاقتصاد ومن حیث طریقة أداءه ومن أهم المواضیع التي كثر بشأنها الجدل حدیثا هي 
موضوع البنك المركزي الذي یمثل القطب الرئیسي لأي نظام مالي ومصرفي في 
الاقتصادیات المعاصرة ویعتبر أعلى هیئة في الجهاز المصرفي وأحدث صورة لتطور هذا 

علاقته بهیكل هذا النظام وثیقة جدا سواء من ناحیة الاصدار النقدي وهو  الجهاز فإن
وظیفتها الأساسیة أنشئت لأجله أو العملیات المصرفیة والرقابة المصرفیة التي تعبر عن 
تطور الأمور من الاصدار النقدي الى الوظائف المتعددة والتي تهدف الى الابقاء والمحافظة 

 خارجي .على التوازن الداخلي وال
وقد اختلفت التسمیات التي تطلقها الدول على هذه المؤسسة الا أن الاسم الغالب في دول 

 العالم هو البنك المركزي .
 المطلب الاول : نشأة البنك المركزي 

تعتبر البنوك المركزیة احدث صورة لتطور الجهاز المصرفي فقد نشأت هذه البنوك كمرحلة 
النقدي وعله فلقد ظهرت هذه البنوك متأخرة نسبیا بالمقارنة الى أخیرة من مراحل التطور 

 . 1ظهور البنوك التجاریة
رغم أن البعض من البنوك المركزیة قد مر على تأسیسها اكثر من  قرنین من الزمن الا ان 
الصرفة المركزیة تعتبر تطورا حدیثا تعود في الاساس الى القرن التاسع عشر . فقد تأسس 

                                                           
، ص 2000احمد فرید مصطفى ، سهیر محمد السید حسن ، السیاسة النقدیة والبعد الدولي للیورو ، مؤسسة شباب الجامعة ، اسكندریة ،   1

300. 
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الا انه لم یمارس مهامه كبنك مركزي یقوم بمهمة الصرفة  1656سویدي عام بنك ركس ال
 . 1 1868المركزیة الا في عام 

كانت البدایة لمصرف انجلترا المركزي الذي یعتبر البدایة لنشوء البنوك  1694وفي عام 
 المركزیة .

ن وظائفها لكونها اول من مارس مبادئ و وظائف البنوك المركزیة التي لا زال الكثیر م
 . 18442ساریة لوقتنا الحاضر وقد انفرد بمهمة اصدار النقود الورقیة عام 

وفي الواقع عرفت انجلترا الصرفة عن طریق الصدفة عندما وجدت البنوك التجاریة أنه من 
الملائم لها تصفیة حسابات الصكوك المسحوبة على بعضها عن طریق المقاسة بواسطة 

 . 3یخ بنك انجلترا تاریخ تطور قواعد واسالیب الصرفة المركزیةبنوك انجلترا و یمثل تار 
یرجع في انتشار  1964وقد تم تأسیس الاتحاد الفدرالیللولایات المتحدة كبنك مركزي عام 

البنوك المركزیة والتشجیع على انتشارها الى المؤتمر العالمي للعمل المصرفي الذي انعقد 
ریره الختامي بضرورة انشاء بنك مركزي على في بروكسل حیث أوضى في تق 1920عام 

مستوى كل دولة لا یوجد بها مثل هذه المؤسسة وذلك بهدف تسهیل وتنظیم التعارف النقدي 
 . 4الدولیین

ورغم انه في نهایة القرن التاسع عشر تكاد تكون جمیع دول اوروبا لها بنك مركزي الا ان 
مصر والعالم الجدید خلت منه البنوك المركزیة  دول الشرق ما عدا القلیل منها مثل الیابان و

وبقیة دول مهمة في الشرق بدون بنك مركزي مثل الهند والصین وعلى ذلك استمر العمل في 
تأسیس البنوك المركزیة خلال القرن العشرین وتمیزت فترة ما بعد الحرب بظاهرة تأمیم 

 وسیطرة الحكومات على الحیاة الاقتصادیة داخل المجتمع .

                                                           
 . 141، ص  2000الجامعة ، الاسكندریة ، ضیاء مجید ، الاقتصاد النقدي ، مؤسسة شباب  1
 . 13، ص  2006زكریا الدوري ، یسرى السمراني ، البنوك المركزیة والسیاسة النقدیة ، دار البازوري العلمیة للنشر والتوزیع ،   2
 . 242ضیاء مجید ، مرجع سابق ، ص  3
 . 88، ص  2003، قسنطینة ،  1زیع ، طمحمود سحنون ، اقتصاد النقدي والمصرفي ، بهاء الدین للنشرو التو  4
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وفي الوقت الحاضر تتواجد البنوك المركزیة في كل دول العالم ذات السیادة والاستقلال 
بنكا مركزیا . تم امشاء اكثر من  140وجد العالم اكثر من  2000السیاسي وفي سنة 

وتجدر الاشارة الى ان البنوك المركزیة لم تأخذ فقط الاسلوب الذي  1940نصفها بعد عام 
یث تمنحج الحكومة اختصاصات البنك المركزي الى حد البنوك التجاریة بدا به بنك انجلترا ح

وتحویله الى بنك مركزي فیما بعد حیث ان العدید من البنوك المركزیة في العدید من دول 
العالم قد تم انشاؤها كبنك مركزي في البدایة مثل البنك الفیدرالي في امریكا والبنك المركزي 

البنك المركزي بعد بنك الحكومة وتحت الاشراف الكامل لها حتى  في سوریا ..... وهكذا . و
وان لم تملكه بالكامل كما هو الحال في البنك الفیدرالي الامریكي حیث یملك جزء منه بعض 
المساهمین . وتقوم البنوك المركزیة بعدد من الوظائف الاساسیة في النشاط الاقتصادي وفقا 

 .  1ي تنظم اعمال هذا النوع من البنوكلمجموعة من الاصول والقواعد الت
 الفرع الأول : تعريف البنك المركزي 

یعتبر البنك المركزي شخصیة اعتباریة ومستقلة أي هیئة مستقلة في خدمة المصلحة العامة 
 او یمعنى اخر هو بنك ذو طابع خاص في مفهوم السلطة التنفیذیة .

 : 2وهناك عدة تعاریف للبنك المركزي منها 
فیرا سمیث " هي النظام المصرفي الذي یوجد فیه مصرف واحد له السلطة الكاملة على 

 اصدار النقود "
ام شاو " فقد ركز على وظیفة البنك المركزي في كیفیة التحكم في حجم الائتمان وتنظیمه 

 بتعریفه هو البنك الذي یتحكم في الائتمان وبنظامه " .
اسة النقدیة و یعمل على استقرار النظام المصرفي وعرفه  داي " بانه الذي ینظم السی

 ویلاحظ بأن )داي( اهتم بالسیاسة النقدیة باعتبارها من اهم وظائف البنك المركزي " .

                                                           
 . 326، ص  2000اسماعیل احمد شناوي ، مجید نعیم مبارك ، اقتصادیات النقود والبنوك والاسواق المالیة ، الدار الجامعیة ، اسكندریة  ،   1
 . 245- 244، ص  1993ضیاء مجید الموساوي ، الاقتصاد النقدي ، دار الفكر ، الجزائر ،  2
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وجاء تعریف سایزر " البنك المركزي هو عضوا و جزء من الحكومة الذي یأخذ على عاتقه 
ملیات التأثیر في سلوك المؤسسات ادارة العملیات المالیة للحكومة وبواسطة ادارة هذه الع

 المالیة بما یجعلها تتوافق مع السیاسة الاقتصادیة للدولة " .
تعریف جونسي " البنك الذي یعتبر المقاصة هي العملة الرئیسیة یتضح ان وظیفته اجراء 

 التسویات بین حسابات البنوك هي اساس تعریف جونسي " .
فته هي التحكم في القاعدة النقدیة التي من خلالها تعریف سام ویلسون " هو بنك البنوك وظی

 یستطیع ان یتحكم في عرض النقود " .
تعریف دي كوك " البنك المركزي هو البنك الذي یقنن ویحدد الهیكل النقدي والمصرفي 
بحیث یحقق اكبر منفعة للاقتصاد الوطني من خلال قیامه بوظائف متعددة كتقنین العملة 

ملیات المالیة الخاصة بالحكومة واحتفاظه بالاحتیاطات النقدیة للبنوك والقیام بادارة الع
التجاریة وادارة الاحتیاطات الدولیة من العملات الاجنبیة وقیامها بخدمة البنوك التجاریة ومن 
خلال اعادة خصم الاوراق التجاریة والقیام بدور المقرض للبنوك التجاریة وانجاز اعمال 

لتجاریة والقیام بالتنظیم و التحكم في إئتمان بما یتلائم ومتظلبات المقاصة بین البنوك ا
 .  1الاقتصاد الوطني وتحقیق اهداف السیاسة النقدیة

 ومن خلال التعریفات السابقة نستخلص التعریف التالي :
" البنك المركزي هو البنك الذي یقف على قمة الجهاز النقدي و المالي وهو لا یتعامل مع 

تقتصر اعماله مع الحكومة والبنوك الاخرى بشتى انواعها اذ هو المهیمن على الجمهور و 
النظام والقطاع البنكي في أي دولة لذا فهو احد المصالح العامة التي تتوصل الدولة 

 بواسطتها على اتجاهات الحیاة الاقتصادیة في البلاد .
 
 
 

                                                           
 .26الدوري ، المرجع السابق ، ص زكریا  1
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 الفرع الثاني : أهداف البنك المركزي 
تتشابه الاهداف الرئیسیة للمصارف المركزیة في جمیع انحاء العالم وكذلك فهي تتشابه في 
مسؤولیاتها و وظائفها العامة الا ان الاطار العام التي تؤدي فیه المصارف مسؤولیاتها 

 : 1یختلف من بلد لآخر نوعا ما لأنه یتأثر بعوامل مختلفة منها 
 د .مرحلة النمو الاقتصادي العالم للبل -
 حجم الموارد المالیة المتاحة . -
 مدى تطور سوق النقد وسوق المال . -
 تركیبة الهیكل الائتماني السائد في البلد . -
 نوع النظام النقدي الذي یعمل المصرف المركزي في ظله . -
 طبیعة العلاقة المالیة الدولیة للبلد بصورة عامة . -

ها المصرف المركزي  ومهما تكن هذه وقد اختلف الاقتصادیون في تقریر اهم وظیفة یقوم ب
 الوظیفة فاننا في الوقت الحاضر نعتبر ان ابرز اهداف المركز المصرفي هي :

 تحقیق الاستقرار النقدي . -
 العمل على احقیق مستوى عال من الاستخدام ) العمالة ( . -
 . 2العمل على تحقیق افضل معدلات النمو الاقتصادي -

 خصائص البنك المركزي  المطلب الثاني :
هناك عدة خصائص تمیز البنك المركزي كمؤسسة نقدیة عن غیره من المصارف وهذه 

 الخصائص هي كالآتي :
ان البنوك المركزیة مؤسسة نقدیة ذات ملكیة عامة فالدولة هي التي تتولى ادارتها  1

ضها و واجباتها والاشراف علیها من خلال القوانین التي تسنها والتي تحدد بوجبها اغرا
 وتشترك مع الحكومة في رسم السیاسة عن طریق التدخل والمراقبة .

                                                           
 . 174، ص 2000زیاد رمضان محفوظ ، احمد جودة ، الاتجاهات المعاصرة في ادارة البنوك ، دار وائل للنشر ، عمان ،   1
 . 174-173، ص  2003، عمان ،  2زیاد رمضان محفوظ ، احمد جودة ، الاتجاهات المعاصرة في ادارة البنوك ، دار وائل للنشر ، ط  2
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یحتل مركز الصدارة وقمة الجهاز المصرفي ، لكونه یتمتع بسلطة رقابیة على البنوك وله  2
القدرة على خلق النقود القانونیة دون سواه وجعل جمیع البنوك تستجیب للسیاسة النقدیة التي 

 . 1هایرغب في تنفیذ
لا یسعى البنك المركزي للربح وانما لتحقیق الصالح العام للدولة ولكن ان حصل الربح  3

فیكون ذلك من قبیل الاعمال العارضة ولیس الاساسیة التي وحد المصرف لاجلها وغالبا ما 
 تكون البنوك المركزیة مملوكة من قبل الدولة .

ى الاصول النقدیة ولق القدرة على الهیمنة یتمتع بالقدرة على تحویل الاصول الحقیقیة ال 4
 على اصدار النقد وعملیة الائتمان في الاقتصاد الوطني .

یمثل البنك المركزي المؤسسة المحتكرة لعملیة اصدار النقد ولم یعد للمصارف التجاریة أي  5
 دور في الاصدار في جمیع دول العالم .

باستثناء الولایات المتحدة الامریكیة حیث  هناك بنك مركزي واحد في معظم اقطار العالم 6
  یوجد فیها مؤسسة للاصدار النقدي خاصة لسلطة نقدیة ممثلة بمجلس الاحتیاط الفیدرالي

الذي یحدد السیاسة النقدیة للبلد والتي تلتزم بتنفیذها جمیع مصارف الاصدار ویسري هذا 
 العربیة السعودیة والبحرین . الاصدار على الهند وكذلك توجد مؤسسة للاصدار في المملكة

 المطلب الثالث : وظائف البنك المركزي 
 الفرع الأول : آلیة إصدار الأوراق النقدية

یتمتع البنك المركزي باحتكار اصدار الاوراق النقدیة اذ لم یسمح القانون لاي بنك اخر القیام 
الحاضر لقد كان امتیاز بهذه الوظیفة التي تعتبر اهم وظائف البنك المركزي في الوقت 

اصدار الاوراق النقدیة في كل مكان مرتبطا في الغالب بنشئ تطور البنوك المركزیة وفي 
 تدعى ببنوك الاصدار . 20واقع الحال كانت هذه البنوك حتى اوائل القرن 

                                                           
 . 27 – 26زكریا الدوري ، مرجع سابق، ص   1
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ان اصدار الاوراق و انواع النقود الاخرى كان دائما امتیازا محصورا بالدول ام فیما یتعلق 
لهیئة القائمة بالاصدار فقد استقر الرأي على البنك المركزي و الواقع ان تركیز الاصدار با

 : 1في مؤسسة واحدة یرجع للعوامل التالیة
 الرغبة في توحید النقد المتداول ومنع تعدد العملات . -
مع اتجاه البنوك التجاریة الى خلق النقود الكتابیة فان احتكار اصدار النقود لدى البنك  -

المركزي یعطیه سلعة وهمیة على عملیة خلق الائتمان فحجم الائتمان یتحدد بحجم الرصید 
 النقدي التي تحدده مؤسسة الاصدار .

ة الاصدار فهي امر ضروري مرتبط باحتكار عملیة الاصدار لذا وضعت یاما من حیث عمل
ندرة  العملة  الدولة نظاما یتبعها البنك المركزي وتهدف الى وضع قیود تحدهحفاظا على

 وكذا قیمتها ، كما تهدف لربط عملیة الاصدار بحاجة النشاط الاقتصادي وتطوره .
و الواقع ان نظم الاصدار تختلف من دولة الى اخرى حسب التطور التاریخي لنظامها 
النقدي فبعض النظم تحدد للبنك المركزي الحدود التي یستطیع فیها الاصدار مستخدما في 

میة بحیث اذا جاوز هذا الحد فعلیه ان یلتزم الغطاء المعدني الكامل وسمي ذلك سندات حكو 
بنظام الاصدار الائتماني الجزئي وبعض النظم تضع حدا اعلى للاصدار دون الزام البنك 
المركزي بغطاء معین وهو حر في اختیار نوع الغطاء وتشرط بعض النظم على البنك 

رقة بنكنوت یصدرها دون ان یحدد له نوع او عناصر المركزي الغطاء المركزي الكامل لكل و 
هذا الغطاء . فقد تشترط علیه الحكومة ان یكون الذهب بنسبة معینة في الغطاء فالقید 
الوحید هو الاحتفاظ بالذهب كنسبة معینة من الذهب و القانون هو الذي یحدد في هذه 

 الحالة عناصرا لغطاء دون اشتراط نسبة معینة من الذهب .
 
 
 

                                                           

. 247، ص  1998ضیاء مجید ، الاقتصاد النقدي ، مؤسسة شباب الجامعة ،   1  
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 الفرع الثاني : البنك المركزي كآلیة في يد الحكومة
یقوم البنك المركزي بدور معرف الحكومة وهذا لا یعني بانه مملوك ملكیة عامة فهو یعتبر 
اداة الحكومة في تنفیذ سیاستها النقدیة فالحكومة هي واضعة السیاسة الاقتصادیة سواء مالیة 

 یاسة النقدیة التي تضعها الحكومة .كانت ام نقدیة والبنك المركزي ینفذ الس
وعلاقة البنك المركزي بالحكومة علاقة وثیقة لذا ینادي اغلب الاقتصادیین على تأمیم البنك 
المركزي على اساس انه من الصعب ان تترك سلطة من السلطات الاقتصادیة في ید مشروع 

فیها البنك المركزي خاص یهدف للربح ، ویمكن القول انه حتى في تلك الدول التي یكون 
مملوك ملكیة خاصة فان الحكومة تحتفظ لنفسها بحق تعیین محافظ البنك كما له دور 

 أساسي في الحیاة الاقتصادیة .
 والبنك المركزي بوصفه بنك الحكومة فانه یقوم بوظائف متعددة اهمها :

 بنك بمباشرة المدفوعات الحكومیة مسك حسابات الحكومة فهي تودع فیها ودائع ویقوم ال -1
یقوم بعملیة اصدار القروض العامة فینظم العملیة ویشرف على الاكتتاب فیها كما یقوم  -2

 بعملیة خدمة هذه القروض أي دفع الفوائد عنها في مواعیدها .
هو مستشار الحكومة یقدم لها خدماته في صورة ابداء رأیه وتقدیم مشورة في نوع  -3

اتباعها لمواجهة الظروف المختلفة فهو المشرف على الائتمان وله خبرة  السیاسات الواجب
طویلة في هذا المجال تعطي لرأیه وزنا هاما لذا تقوم الحكومة بالتفاهم والتشاور مع البنك 

 1المركزي قبل اتخاذ القرار سیاسة معینة خاصة في مجال النقد والائتمان .
اجتها الائتمان وذلك عن طریق اصدار جدید یقرض البنك المركزي الحكومة في حالة ح -4

عند مواجهة عجز في میزانیتها وترید سداده ، وهي اخطر الوظائف التي یقوم بها البنك لذا 
تنظم اغلب التشریعات الحدود التي یقوم بها البنك باقراض الحكومة لما لذلك من اثار بعیدة 

 المدى في دفع قوى التضخم في الاقتصاد القومي .

                                                           
1
 248، ص  1998ضیاء مجید ، الاقتصاد النقدي ، مؤسسة شباب الجامعة ،   
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ى البنك الاشراف على جهاز الرقابة على النقد في الاحوال التي توضح فیها الرقابة یتول -5
 على المصرف .

یتولى معاملات الحكومة من الخارج یمسك بحسابات الاتفاقیات المعقودة مع الخارج  -6
 فیحتفظ برصید العملات الاجنبیة عن طریق التحویلات الاجنبیة .

 البنوك الفرع الثالث : البنك المركزي بنك
البنك المركزي هو بنك البنوك فهو الذي تتعامل معه البنوك بصفة عامة والبنوك التجاریة 

 بصفة خاصة ویقوم بالوظائف التالیة :
   1أولا : الاحتفاظ بالارصدة النقدية للبنوك التجارية

ویقدم لها یحتفظ البنك المركزي لدیه بالاحتیاطات النقدیة للبنوك التجاریة والبنوك الاخرى 
 القروض مقابل خصم الاوراق المالیة معتمدا على الاحتیاطات النقدیة لدیه .

ان تجمیع الاحتیاطات النقدیة في البنك المركزي هو مصدر قوة عظیمة للنظام المصرفي 
 لأي بلد .

یؤدي تمركز الاحتیاطات النقدیة الى جعل النظام الائتماني اكثر اتساعا واكثر مرونة كما ان 
میع هذه الاحتیاطات یمكن ان یؤدي الى افضل استخدام لها وبأكثر الطرق فعالیة خلال تج

 فترات الدورة الاقتصادیة وحالات الازمات المالیة والظروف الطارئة .
 ثانیا : القیام بعملیات المقاصة

تتم عملیة المقاصة التي یقوم المصرف المركزي للمصارف بخصم الحسابات المدینة من 
ات الدائنة لكل مصرف بالنسبة للمصرف الاخر وفي حالة ظهور رصید مدین على الحساب

مصرف اخر یحرر المصرف المدین شیكا لامر المصرف الدائن بهذا المبلغ لدى المصرف 
المركزي ثم تودع المصارف الدائنة الشیكات المسحوبة لصالحها لدى المصرف المركزي 

                                                           
 . 253، ص  1992ضیاء مجید ، الاقتصاد النقدي ، مؤسسة شباب الجامعة ،   1
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ئنة تزید وحسابات المصارف المدینة تنقص بینما وتكون النتیجة ان حسابات المصارف الدا
 . 1یظل مجموع ودائع المصارف التجاریة لدى المصرف المركزي على حاله

 ثالثا : المقرض الاخیر 
ان وظیفة البنك المركزي كآخر ملجأ للاقراض تضمنت مسؤولیته في تقدیم التسهیلات 

و مؤسسات الائتمان الاخرى  المالیة الى المصارف التجاریة وبیوت القطع ) الخصم (
 بصورة مباشرة بشروط معینة تحددها سیاسة البنك المركزي في اعادة الخصم .

 الفرع الرابع : البنك المركزي و الائتمان
ان من اهم وظائف البنك المركزي هیا لرقابة على الائتمان للبنوك التجاریة وفي هذا الصدد 

مة في وضع اهداف السیاسة النقدیة وفي تدبیر یقوم البنك المركزي بالاشتراك مع الحكو 
الوسائل اللازمة لتحقیقها . ومن اسباب قیام البنك المركزي بهذه الوظیفة الدور الذي تلعبه 
البنوك التجاریة فیا لحیاة الاقتصادیة فهي قادرة على خلق الائتمان لتؤثر على عرض النقود 

لا تترك البنوك التجاریة بمفردها تتبع  و بالتالي التأثیر على النشاط الاقتصادي ولكن
السیاسة الائتمانیة التي تشاء ذلك ان التوسع في الائتمان الذي قد تقوم به قد لا یكون 
متلائما مع الظروف الاقتصادیة السائدة ومن هنا یتدخل البنك المركزي للحد من التوسع في 

بنك المركزي الى تحقیقها لا یختلف الائتمان و الواقع ان هدف السیاسة النقدیة التي یرمي ال
في الاساس عن الاهداف الاقتصادیة العامة التي تضعها الدولة . ذلك ان السیاسة النقدیة 
فرع من فروع السیاسة الاقتصادیة التي تلجأ الیها الحكومات لتحقیقها واهداف السیاسة 

دخل القومي مع ضمان الاقتصادیة عموما هي تحقیق العدالة الكاملة ومعدل مرتفع لنمو ال
حد ادنى لمستوى الاسعار واستقرار اسعار الصرف الخارجي . وتحقیق الوازن في میزان 
المدفوعات واذا تناقصت هذه الاهداف فان الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي تضع 

 اولویات لتحقیق هذه الاهداف .
   

                                                           
 . 357، ص  2004مجید علي حسین ، التحلیل الاقتصادي الكلي ، دار وائل للنشر ، عمان ،   1



 دراسة الجهاز المصرفي                                                                  الفصل الاول 
 

 
16 

 المبحث الثاني : نشأة وتطور البنوك التجارية
طور البنوك ونشوءها مرتبط على الدوام بتطور المجتمعات اقتصادیا واجتماعیا ، لقد كان ت

وقد كانت التجارة تحدیدا احد اهم الانشطة التي ساعد نموها على تطور اعمال البنوك 
وتنوعها ، لذلك فإن دراسة طبیعة وعمل البنوك یستوجب بالضرورة الاهتمام بدراسة التغیرات 

املات التجاریة والاقتصادیة التي تساهم في تشكیل عمل البنوك واعادة الاقتصادیة وتنوع المع
 صیاغتها وبالمقابل تؤثر فیها البنوك بالصقل واعادة الصیاغة .

 المطلب الأول : نشأة وتعريف البنوك التجارية
 الفرع الأول : تعريف البنك

البندقیة وأمستردام   اشتقت كلمة بنك من المقاعد التي كان یجلس علیها الصرافون في أسواق
. ویقصد بها  1من حیث الأصل اللغوي للكلمة ، هي ایطالیة " بانكو " والتي تعني مصطبة

في البدء المصطبة التي كان یجلس علیها الصیارفة لتحویل العملة ، ثم تطور المعنى فیما 
بحت تعني بعد لكي یقصد بالكلمة المنضدة التي یتم فوقها عد وتبادل العملات ، وبعدها أص

 . 2المكان الذي توجد فیه تلك المنضدة وتجري فیه المتاجرة بالنقود
المؤسسات المالیة هي مؤسسات اقتصادیة متخصصة تعمل في ادارة الاموال حفظا واقتراضا 
أو بیعا وشراء فهي أماكن التقاء عرض الأموال بالطلب علیها ، وتتضمن هذه المؤسسات : 

 . 3بیوتالاستثمار وشركات وهیئات التأمین والبورصاتالبنوك و صنادیق التوفیر و 
یعرف البعض البنك بأنه مكان التقاء عرض الاموال بالطلب علیها ، بمعنى ان البنوك تعمل 
كأوعیة تتجمع فیها الاموال والمدخرات لیعاد اقراضها لمن یستطیع ویرغب في الاستفادة 

                                                           
ة عبد الحق شبح ، الرقابة على البنوك التجاریة )مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع قانون الأعمال ( كلیة الحقوق بودواو جامع  1

 . 01، ص  2010 - 2009بومرداس ، 
وعترس ، الانظمة والتقنیات المالیة ، جامعة التكوین المتواصل مركز قسنطینة ، فرع قانون العلاقات الاقتصادیة الدولیة ، السنة عبد الحق ب  2

 . 19 - 18الثالثة ، الارسال الاول ، ص
 www.aleppoeconomics.com/vb/showtheard.php   محمد حبش ، المحاضرة الثانیة : تعریف البنوك وأنواعها ،  3
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هذا التعریف یشرك مع البنك مؤسسات وافادة المجتمع منها عن طریق استثمارها ، ولكن 
 . 1اخرى مثل شركات التأمین و صنادیق التوفیر البریدي

إن البنك لا یعدوا أن یكون مؤسسة ذات نشاط معین یتمثل في الوساطة المالیة أو بعبارة 
أوضح هو وسیلة التعامل في القروض على اختلاف أنواعها ، إذ أن البنك یقترض من 

لمجتمع ، ثم یقرض الاموال المودعة لدیه الى مجموعة اخرى من الافراد مجموعة من أفراد ا
أو استثمارها في شتى أوجه الاستثمار ، وتنول الیه في النهایة الارباح المترتبة على عملیتي 
الاقراض والاقتراض غیر أن بعض البنوك قد تحصل على رؤوس أمواله من المساهمین في 

تعمد بعدئذ الى توسیع دائرة الاقراض والاقتراض باستخدام  مبدأ الأمر ، ولكن هذه البنوك
 . 2الودائع التي تتسلمها من الافراد معها

البنك هو مؤسسة مالیة یمكن تعریفه بالنظر الى وظائفه ، بأنه وسیط مالي بین المقرضین و 
من المقترضین و یولد الائتمان ما یطلق علیه القروض مع القیام بما یرتبط بهذه الامور 

 خدمات .
 الفرع الثاني : نشأة وتطور البنك

كانت البنوك قبل هذا العصر تلعب دور الصراف ، تتعهد بحفظ الامانات النقدیة ازاء تعهد 
كتابي تدفعه الى المودعین ، حیث ظهرت اول صورة من صور البنوك في شكل الصارف 

جر یتناسب مع مدة بقاء الذي كان یودع لدیه الناس نقودهم كأمانة حفاظا علیها مقابل ا
 الودیعة ومبلغها .

یرجع بعض المؤرخین الأساس في ظهور البنوك الى الصاغى وتجار الذهب ، فنظرا لطبیعة 
عملهم الذي تطلب وجود خزائن آمنة لحفظ الذهب والمقتنیات الثمینة فقد كان من الصعب 

مة یلجئون الیهم لحفظ حینهانقل النقود خوفا علیها من السرقة ومخاطر حملها وكان العا

                                                           
 ، ص 1996،  2زیاد سلیم رمضان ومحفوظ احمد جودة ، ادارة البنوك ، دار المسیرة عمان ، الاردن ، ط  1
 www.ISHRAQA.com/newlook/art DET.aspحسین عمر ،  2 

http://www.ishraqa.com/newlook/art%20DET.asp
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، تثبت لهم حقوقهم المالیة فسمیت بذلك  1اموالهم و ثرواتهم وذلك مقابل صكوك تعهدات
 بنكنوت .

وبمرور الزمن اخذت هذه التعهدات ) الوثائق المالیة ( تحل محل النقود والاوراق النقدیة  ) 
لتعهدات في الاسواق ، ولاحظ الاوراق النائبة ( واصبح الناس یزاولون اعمالهم التجاریة بهذه ا

اصحاب هذه الدور، ان هذه الودائع النقدیة تبقى محفوظة في الغالب من غیر ان یسترجعها 
، كما وجد الصاغة أن بإمكانهم إصدار هذه الایصالات كقروض  2اصحابها لمدة من الزمن

 . 3مقابل فائدة على حوزتهم من مقتنیات
المعاملات التجاریة وكثر هؤلاء البنكیین والمرابین ، وادى ومنذ القرن التاسع عشر اتسعت 

هذا الى دخول اشخاص في هذا العمل لا یتسمون بالأمانة والدقة في تعاملاتهم وقد سمح 
بعض البنكیین لزبائنهم بسحب اموال اكثر مما یملكونه ودون حدود ، وقیود مقابل ارباح وهو 

استقراء التاریخ البنكي الى ان مغالاة البنوك  ما یعرف بالسحب على المكشوف ، حیث یشیر
بنكي الجزئي او الكلي ) أي في منح الائتمان اقضى بها لنهایة الى حالة من التعثر ال

( ، وتوالت هذه الافلاسات في القرن الرابع عشر والخامس عشرمما ادى الى تدخل افلاس
الآن ، وقد كان اول بنك تم الحكومات و التفكیر في انشاء بنوك تجاریة وهي التي تعرف 

م ( وبعدها توالى 1609م ( في البندقیة ثم بعده بنك امستردام عام ) 1587انشاءه عام )
 . 4إنشاء البنوك في دول العالم

ومنذ بدایة القرن الثامن عشر اخذ عدد البنوك یزداد تدریجیا وكانت غالبیتها مؤسسات 
قضي بحمایة المودعین بحیث یمكن الرجول الى یمتلكها افراد و عائلات ، وكانت القوانین ت

 . 5الاموال الخاصة لأصحاب هذه البنوك في حالة افلاسها

                                                           
 http:/islam.algayash.net/encylopedia/book 13- 28 موسوعة الاسرة المسلمة ،   1
 www.algaafaria.com/makteba/mainlib/ektesad/mainektesad.htmمحمد مهدي الاصغي ،  2
 www.cksu.com.vb/t40631ایمن الهندي ، مرجع سبق ذكره ،  3
 . 5، ص 2000،  2محمد كمالخلیل الحمزاوي ، اقتصادیات الائتمان المصرفي ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، مصر ، ط 4
 . 64، ص  2000،  1رشاد العصار وریاض الحلبي ، النقود والبنوك ، دار صفاء ، عمان ، الاردن ، ط 5
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وكان التطور الحاسم في النشاط البنكي هو انتقال البنوك من اقراض ودائع الزبائن الى 
في الاقراض المجرد )تولید الائتمان ( ، وبذلك اصبح النظام البنكي مسؤولا عن تولید النقود 

المجتمع ، وبدأت تظهر الافكار التقلیدیة البنكیة التي تمثلها المدرسة الانجلیزیة متأثرة 
( ، وترى تلك التقالید  1790 – 1723بالتقالید الانجلوساكسونیة و بفكرة ادم سمیث )

والأفكار أن البنوك التجاریة یجب ان تقتصر في قروضها على المدة القصیرة ) لا تتجاوز 
لمحافظة على السیولة والتعامل عن طریق الاوراق التجاریة ،و لا ینصرف دور السنة ( ل

  1البنوك بالتالي الى تمویل الاستثمارات طویلة الاجل او المساهمة في ملكیة المشروعات
ویرى أنصار التحلیل الماركسي ومنهم " سمي أمین " و "كورو " و " فیتوردو " و " فرانك " 

، وترى تلك التقالید  dépendance heory )    (ة التبعیة  في إطار ما یسمى بنظری
والأفكار أن البنوك في القرن التاسع عشر لم تعد مجرد وسیط في المدفوعات ، بل كانت 
تحافظ بالمال لأجل الاستثمار في الصناعة و تحول الرأسمال النقدي الى رأسمال صناعي 

 . 2سمي رأس المال المالي
 : 3ى امرین هامین سادا السیاسة البنكیة في بدایة القرن العشرینولابد من الاشارة ال

 تدخل الدولة فیا لبنوك بعد الحرب العالمیة الاولى ، سواء مباشرة او غیر مباشرة .
أصبحت البنوك بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة مراقبة في أعمالها ، وأضحت ترتسم  -

دامت تقوم وظیفة شبه عامة ، وطغت على العالم السیاسة التي تفرضها الدولة علیها ما 
فكرة الاقتصاد الموجه بحیث أصبح المبدأ الأساسي الذي یسیر علیه الدول في سیاستها 

 الاقتصادیة وصار توزیع الاعتماد یجري وفق خطة موضوعیة مسبقا .
ومع بدایة النصف الثاني من القرن العشرین ، أخذت الصناعة البنكیة تشهد تغیرات 

 متلاحظة یمكن رصدها وتقسیمها إلى أربع فترات وهي :

                                                           
 . 76، ص  2000رشدي صالح عبد الفتاح صالح ، البنوك الشاملة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق جامعة الاسكندریة ، بدون دار نشر ،   1
 . www.doroob.com/?p=22760صخر المهیف ، دیناصورات العصر ..... الشركات المتعددة ،  2 

 www.kashifalgetaaa.com/moalefat/035/01.htmلعلاقات المصرفیة ، ا  3

http://www.doroob.com/?p=22760
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( : تمیزت هذه الفترة بتحصن الصناعة البنكیة وتمارسها خلف  1980- 1950الفترة )  -
حدود جغرافیة محمیة بالأنظمة والقوانین ، التي كانت تحد من المنافسة وتخلق مناخا شبه 

 احتكاري .
رة  بتراجع دور الوساطة المالیة ، وهي ( : تمیزت هذه الفت 1990 – 1980الفترة )  -

الفلسفة الأساسیة التي قامت علیها فكرة البنوك ، نتیجة موجهة من التحرر المالي العام ، 
والتي أدت إلى دخول منافسین جدد على جانب الأصول والخصوم ، وبدأت البنوك بتقدیم ما 

 التي تم نشرها  (atm)لآلي یعرف بالخدمات الذاتیة للبنوك ،وذلك من خلال آلات الصرف ا
( دخلت هذه الصناعة البنكیة ه = ه الحقبة وهي تقوم  1999 – 1990الفترة )  -

بنفسالعمل الذي تعودت علیه ، إنما بطریقة أكثر تقدما ، وبدأت عملیات تطویر لآلات 
الصرف الآلي حیث أصبحت تقدم كشف حساب للزبون ، وأدخلت مفهوم النقود البلاستیكیة 

نطة متمثلا في بطاقة الائتمان ن وظهور انتشار ما یعرف بالبنك المحمول الذي یمكن الممغ
أن یؤدي لك الخدمة باستعمال الهاتف أو الكمبیوتر المحمول المربوط بشبكة الانترنت ، 
باستخدام النقود الالكترونیة لإتمام عملیات الشراء او الدفع ، عن طریق إستخدامبرمجیات 

 . ( e-CHSH )برامج برنامج معینة من أشهر ال
( : من خلال برامج الحاسوب الآلي المتفوقة ، والمخصصة  2008 – 2000الفترة )  -

للتعاملات المالیة ، أصبح البنك إجراء الصفقات لصالح زبائن بتكالیف أقل كثیرا من تلك 
ة بشریحة التي تتقاضاها شركات بطاقات الائتمان ، استخدام البطاقة الذكیة بلاستیكیة مزود

( chip )  ضعف ما یمكن أن تخزنه  500حوسبیة ، وهي قادرة على تخزین بیانات تعادل
البطاقات البلاستیكیة الممغنطة ، وبلاف ما علیه الحال في النقود الاكترونیة التي تعمد على 

 . 1البرمجیات فقط ، فانه یمكن استخدام البطاقات للدفع عبر الانترنت وفي الاسواق التقلیدیة
 
 

                                                           
 . 25، ص  1998مصطفى رشدي شیخة ، الاقتصاد النقدیو المصرفي ، الدار الجامعیة للنشر ، الاسكندریة ،   1
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 المطلب الثاني : خصائص البنوك التجارية
تتمتع وتتخصص البنوك التجاریة بصفات وممیزات تقتصر علیها دون غیرها من المؤسسات 
المالیة أو البنوك الاخرى ، وتمركز هذه الصفات أساسا في عدةنقاط تستدرج على النحو 

 التالي :
مؤسسات مصرفیة من الدرجة الثانیة في بالنسبة لمبدأ التدرج تعتبر البنوك التجاریة  - 1

الهیكل الهرمي للجهاز المصرفي ولا یسبقها في ذلكإلا البنك المركزي الذي یباشر الرقابة من 
 جانب واحد ، فهو یؤثر ویراقب قدرها على خلق نقود الودائع .

البنوك التجاریة هي عبارة عن مؤسسة مالیة هدفها الأساسي هو تحقیق أكبر قدر  – 2
 لمصرفیة أو خلقها لنقود الودائع كن من الأرباح بأقل نفقة ممكنة ، وذلك بتقدیم خدماتها امم
البنوك التجاریة لها السمة الأساسیة تتمثل قدرتها على ائتمان وإضافتها الى ذلك خلق  – 3

كمیة النقود نقود دفتریة ، أي نقود مصرفیة وهذه الخاصیة للبنوك تمزها عن البنوك 
 المتخصصة .

إن تنوع العملیات التي تقوم بها البنوك التجاریة إلى جانب وظائفها الأساسیة المتمثلة  – 4
تحقیق قیام النقود بوظائفها فیم قابل ذلك بتلقي   1في خلق نقود الودائع الهدف منه هو

مدخرات الأفراد ودخل لهم في شكل ودائع ، ثم تستخدمها في أوجه متعددة تدور غالبا في 
 قراض .عملةي الإ

البنوك التجاریة تعدد وتتنوع وفقا لحجم السوق النقدیة والنشاط الاقتصادي وحجم  – 5
المدخرات ، وما یترتب عن ذلك من تعدد عملیاتها وإدخال المنافسات بین أعضائها ، إن 
تحول النظام الرأسمالي من ظاهرة التركز الفني إلى ظاهرة التركز المالي یسمح للبنوك 

على مراكز الانتاج المالیة الفنیة والمشروعات الاقتصادیة وذلك عن طریق التجاریة بالسیطرة 
الإقراض أو المساهمة المالیة المباشرة في رؤوس أموال هذه المشاریع الفنیة و الإنتاجیة ، 

                                                           

. 30مصطفى شیخة ، مرجع سبق ذكره ، ص   1  
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وبالتالي السیطرة على اتخاذ القرارات الانتاجیة وتحقیق ذلك لا یكون إلا بالاتفاق بین البنوك 
 التجاریة .

م البنوك التجاریة بعدة وظائف منها النقدیة وغیر النقدیة ویمكن هذه الوظائف الى تقلیدیة تقو 
 ، كلاسیكیة وأخرى حدیثة . 

 الوظائف التقلیدیة : – 1
فتح الحسابات الجاریة وقبول الودائع على اختلاف لتحث الطلب وإدخار و لأجل و  -

 خاضعة للإشعار .
التوفیق بین السیولة والربحیة والضمان أو الأمن ،  تشغیل موارد البنك مع مراعاة مبدأ -

 ومن أهم أشكال الإثمار والتشغیل نذكر :
منح القروض والسلف المختلفة : تعد هذه الوظیفة الاستثمار الاول والرئیسي للمعارف  –أ 

التجاریة حیث كانت تمنح القروض المختلفة إلى جمهور المتعاملین معها رغم تفضیلها 
نح القروض قصیرة الاجل ، وتعتبر القروض المصرفیة أهم مصادر التموي تاریخیا لم

الخارجیة لمنح قروض قصیرة الاجل ، وتعتبر القروض المصرفیة أهم مصادر التمویل 
الخارجیة لمؤسسات الاعمال في معظم دول العالم ، لذلك بقیت هذه الوظیفة جزءا رئیسا من 

مضت بدأت المصارف تستخدم مفهوم أوسع عمل المصارف حتى سنوات قلیلة مضت حیث 
 . 1من مفهوم منح القروض

تحصیل الاوراق التجاریة وخصمها والتسلیف بضمانها والتعامل بالاوراق المالیة من  –ب  
 اسهم وسندات بیعا وشراء لمحفظتها أو لمصلحة عملائها .

الكافلات وخطابات  تمویل التجارة الخارجیة من خلال فتح الاعتمادات المستندة وتقدیم –ت 
 الضمان للعملاء .

 اصة وصرف الشیكات المسحوبة عنها تحصیل الشیكات المحلیة عن طریق غرفة المق –ث 
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 . 1تأجیر الخزائن الأمنیة لعملائها لحظ المجوهرات والمستندات والأشیاء الثمینة –ج 
 الوظائف الحدیثة : – 2

قتصادیة والمالیة لهم من خلال دائرة إدارة وممتلكات العملاء وتقدیم الاستثمارات الا
 " trust departement  متخصصة هي دائرة "

تمویل السكان الشخصي من خلال الإقراض العقاري مع العلم أنه لكل بنك سقف محدد   -
 للإقراض في هذا المجال یجب عدم تجاوزه .

لإقراض لأجال المساهمة في خطط التنمیة الاقتصادیة وهنا یتجاوز البنك الجزائري ا -
 قصیرة إلى الإقراض إلى أجال متوسطة وطویلة الأجل نسبیا.

یضاف إلى هاتین المجموعتین من الوظائف الرئیسیة للمصارف التجاریة في المجتمعات  -
 التي تأخذ بمبدأ التخطیط المركزي للاقتصاد )الاقتصاد الموجب( وظائف أخرى أهمها:

ة الأموال اللازمة للإنتاج أو إعادة الإنتاج والمتولدة من وظیفة التوزیع: حیث یتم توزیع كاف -
مصادر خارجیة عن مشروع نفسه عن طریق عن المصرف ویتم ذلك عادة بالطرق الائتمانیة 

 ولا یوجدبأي مؤسسة أخرى غیر المصارف تزاول هذا النشاط في ظل ذلك النظام .
 وظیفة الاشراف والرقابة :  -

ات ذلت التخطیط لمركزي عملیة توجیه الاموال المتداولة الى تتولى المصارف في المجتمع
استخداماتها المناسسبة مع متابعة هذه الاموال للتأكد من أنها تستخدم ...... له من أغراض 

 . 2للتأكد من مدى ما حققه استخدامها من اهداف محددة مسبقا للمشروعات التي استخدمتها
 أهداف البنوك التجاریة : -
الربحیة : تنتج عن استخدام البنك لأمواله في مجالات استثماریة معینة مع العلم أن  -

الجانب الأكبركمصر وفاته یتمثل فیا لفوائد على الودائع بمختلف أنواعها ، وایراداتها تتمثل 
في الفوائد التي یحصل علیها نتیجة استثماریة بالاعتماد في تمویلها على الودائع ، وتنتج 
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اح الصافیة من الفرق بین الأرباح الصافیة من الفرق بین الأرباح المتولدة عن استثمار الأرب
تلك الودائع والفوائد المدفوعة علیها ، فهذا زادت ایرادات البنك بنسبة معینة تزید على ذلك 

 بنسبة أكبر والعكسذلك اذا ما انخفضت الایرادات وتجنب حدوث انخفاض فیها
النقدیة وتوفیرها من الأهداف الأساسیة للبنوك التجاریة حیث أن توفرها  السیولة النقدیة وشبه

ساعد البنك على تجنب الخسارة التي تحدث نتیجة اضطراره إلى تصفیة بعض وموجداته 
غیر السائلة ومجرد إشارته عن عدم توفر سیولة كافیة لدى البنك بأن تزعزع ثقة المودعین 

 عرض البنك إلى الإفلاس.ویدفعهم فجأة لسحب ودائعهم مما ی
یتسم رأسمال البنك التجاري بالصغر مقارنة بصافي الأصول، وهذا یعني صغر  الأمان: -

هامش الأمان بالنسبة للمودعین التي تعتبر أموالهم المودعة لدى بنك من أهم مصادر تمویل 
طریق  1إلى استثماراته، فالبنك یستطیع تحمل الخسارة تفوق رأسماله لأن زیادتها عنه تؤدي

اللجوء إلى أموال المودعین وعلى البنك تحقیق أكبر قدر من الأمان للمودعین على أساس 
رأسماله الصغیر، إلا أن ما ینبغي ملاحظته هو التعارض الواضح بین هذه الأهداف كل من 
الإدارة والمودعین، فالإدارة تسعى إلى تحقیق أقصى عائد وهو ما قد یترك أثر سلبیا على 

وى السیولة، أما المودعین فیأملون في أن یحتفظ البنك بقدر كبیر من الأموال السائلة مست
وأن یوجه موارده المالیة إلى استثمارات تتسم بدرجة قلیة من الخاطر وهو ما یترك أثر 

 عكسیا على الربحیة.
أما  لذا ینبغي على إدارة البنك أن تركز على تحقیق هدفها المتمثل في تحقیق أقصى عائد،

أهداف الموردین المتمثلة في السیولة و الأمان فیمكن تحقیقها من خلال التشریعات 
 وتوجیهات البنك المركزي.
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 بین البنك المركزي والبنوك التجارية العلاقة المبحث الثالث:
بما أن البنك المركزي لا یسعى إلى تحقیق الأرباح ولا التعامل المباشر مع أفراد المجتمع فلا 

من وجود وسیط یربط بین الأفراد والبنك المركزي ألا وهو البنك التجاري الذي له دور  بد
كبیر للتعامل مع الأفراد، وذلك بمساعدة البنك المركزي له، لذا نجد علاقة بینه وبین البنك 
المركزي، إذ عادة ما تتمخض تلك العلاقة عن قیود یفرضها أو تسهیلات یقدمها لتلك 

تعرض إلى العلاقة من خلال وظائف البنك المركزي ذات الارتباط المباشر البنوك، فسوف ت
 بالبنوك التجاریة.

 المطلب الأول: إصدار النقود وتسییر الاحتیاطي الإجباري 
بینما تقع على وزارة الخوانة مسؤولیة إصدار النقود المعدنیة، یختص إصدار النقود:  -1

نكنوت( وهي وظیفة تعني الكثیر بالنسبة للبنوك البنك المركزي بإصدار أوراق النقد )الب
التجاریة فإذا كان الأصل أن المسحوبات النقدیة الیومیة من خزینة البنك عادة ما تتناسب مع 
الإیداعات التي تدخل الخزینة في ذات الیوم وفقا لقانون الأعداد الكبیرة أو قانون المتوسطات 

دث وقد یحدث معها خلل في هذا التوازن مما قد كما سبق أن ذكرنا فإن ظروفا طارئة قد تح
یضطر البنوك التجاریة أو مجموعة منها إلى طلب نقود ورقیة من البنك المركزي وإذا لم 
یوجد في خزینة البنك كمیة تكفي لمواجهة تلك الطلبات فقد یضطر إلى إصدار كمیات كافیة 

وك التجاریة فإنه یحقق في نفس إضافیة وأن كان البنك المركزي یقدم بذلك خدمة إلى البن
الوقت أحد أهدافه الرئیسیة وهي تحقیق الاستقرار في سوق النقد من خلال بین الطلب 

 1والعرض على العملة المحلیة.
یعتبر الاحتیاطي الإجباري بمثابة حمایة الأموال المودعین  تسییر الاحتیاطي الإجباري: -2

ومن ثم یترتب على دقة الالتزام بقواعده زیادة ثقة المودعین بالبنوك التجاریة. إن الاحتیاطي 
القانوني هو عبارة عن نسبة مئویة من الودائع لدى البنك التجاري یضعها إجباریا لدى البنك 
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ة وأوامر تفرض علیهم الالتزام بها لاستمرار عملهم في المركزي وفق النصوص التشریعی
 1القطاع المصرفي.

 المطلب الثاني: منح الائتمان للبنوك التجارية وتسییر عملیات الاقتراض
 منح الائتمان للبنوك التجارية: -1

البنك المركزي قادر على منح الائتمان إلى البنوك التجاریة وهذا ما یحدث في الواقع إذ 
لبنوك أن تحصل على قروض من البنك المركزي، أما في حالة صورة خصم الأوراق یمكن ل

التجاریة كالكمبیالات وفي صورة قروض، ففي حالة خصم الأوراق التجاریة یتقدم البنك 
التجاري إلى شباك الخصم لدى البنك المركزي بالأوراق التجاریة قصد تحصیل قیمتها قبل 

قابل دفع نسبة مئویة من قیمة الورقة التجاریة تتمثل في تحقیق میعاد الاستحقاق وذلك م
معدل أو سعر الخصم وهو معدل یتوقف على وجود الورقة التجاریة، كما یتوقف على تاریخ 
استحقاقها إما في حالة الإقراض المباشر بحیث یتم دفع رهونات قد تتمثل في سندات 

لشيء المرهون والمركز المالي للبنك حكومیة أو عقارات، ویتوقف سعر الفائدة على نوعیة ا
المقرض وكذلك طبیعة السیاسة النقدیة والتي یقوم بها البنك المركزي بالإشراف علیها وعندها 

 تفضل البنوك التجاریة الحصول على قروض مباشرة لعدة أسباب أهمها:  
 طول إجراءات عملیة الخصم  -
 بینه وبین البنك المركزي.الخوف من غضب العمیل إذا ما أدرك أن العلاقة  -
 تسییر عملیات الاقتراض:  -2

في أي حالة من الأحوال قد یعاني بعجز في الاحتیاطي الإجباري لدى البنك المركزي وقد 
یتوفر لدى البنك المركزي وقد یتوفر لدى بنك تجاري آخر زیادة في المتطلبات المنصوص 

ي هذه الحالة البنك المركزي یتدخل لتوجیه علیها قانونا على البنكین في حالة غیر شرعیة، ف
البنك الأول للاقتراض من البنك الثاني وإذا تم إبرام عقد الاتفاق بین البنكین حینئذ یقوم البنك 
المركزي بخصم رصید البنك الثاني لفائدة البنك الأول، ففي و م أ یطلق على الأموال 
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من الاحتیاطي الإجباري في حساب البنك المقترضة بالأموال الفدرالیة ویقصد بذلك الفائض 
التجاري لدى البنك المركزي والذي یمكن البنك التجاري اقتراضه لغیره من البنوك على وجه 

 السرعة.
ویخضع سعر الفائدة لقانون العرض والطلب ومع یظل هذا من القروض أكثر جاذبیة من 

المركزي على الاقتراض من شباك بدائل أخرى متاحة فالبنك یدرك القیود التي یفرضها البنك 
الخصم كما أنه یتردد في بیع أوراق مالیة نظرا لاحتمال زوال العجز خلال ساعات أو خلال 
أیام قلیلة ومن خلال ذلك تصبح هذه الأموال مستمرة وبالتالي تعود بالفائدة على البنوك 

م به البنك الجزائري المشرفة وكل من البنك المقرض والمقترض قد استفاد من الدور الذي قا
 1كما استفاد هو أیضا من العملیة.

 المطلب الثالث: المقاصة والإشراف على البنوك التجارية
 المقاصة: -1

البنك المركزي والمختص في تحصیل الشبكات وفي حالة وقوعها فعندها یتسلم شخص ما 
إلى البنك  شیكا )الساحب( مسحوب لصالحه على طرف ثاني )المسحوب علیه( فإنه یقدمه

الذي یتعامل معه لتحصیل قیمته فإذا عملیة ودیعة جاریة لدى البنك وكان الأمر الدفع 
 .المحرر على الشیك موجه إلى نفس البنك فإن عملیة التحصیل تصبح سهلة مسیرة

إذ یهتم خصم قیمة الشیك من رصید الودیعة الجاریة للمسحوب علیه وإضافتها إلى رصید 
لحساب دون تدخل من قبل البنك المركزي، أما اذا لم یكن للمسحوب علیه الودیعة الجاریة ل

ودیعة جاریة لدى ذات البنك أو كان أمر الدفع المحرر على الشیك الموجه إلى بنك آخر 
فإن تدخل البنك المركزي یصبح ضروري لتسییر إجراءات التحصیل، إذ یرسل الشیك من 

ضافة إلى رصید حسابه خصما من رصید حساب بنك الساحب إلى البنك المركزي لیقوم بإ
بنك المسحوب علیه وبمجرد إتمام العملیة یقوم البنك المركزي بإخطار البنكین المعنیین 

 بالتطور الذي حدث في أرصدتهما لدیه.   
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 التوجیه والإشراف على البنوك التجارية: -2
على البنوك التجاریة ویتوقف تمارس البنوك التجاریة في كافة الدول دورا توجیهیا وإشرافیا 

حجم هذا التطور على أمرین هما: مدى تدخل الدولة في القطاع المصرفي، وما إذا كان 
البنك المركزي هو المسؤول الوحید عن أداء هذا الدور أو أن منظمات أخرى تشارك فیه كما 

من بینها هو الحال في الو.م.أ وعادة ما یتصرف التوجیه والإشراف على مجالات أساسیة 
 1الملائم لرأس المال ومعدلات الفوائد على الودائع وسیاسات الاستثمار.
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 خلاصة:
تطرقنا في هذا الفصل إلى ثلاث مباحث وتناولنا في المبحث الأول البنك المركزي تعریفه  

وخصائصه وأهدافه ووظائفه أما بالنسبة للمبحث الثاني فقد خصصناه للبنوك التجاریة وذكر 
خصائصها فأهدافها ووظائفها ثم تطرقنا في المبحث الأخیر إلى العلاقة التي تربط مابین 

 زي والبنوك التجاریة.البنك المرك
 ومن خلال ما سبق التطرق إلیه یمكن الوصول إلى النتائج التالیة: 

البنك المركزي باعتباره من أهم المؤسسات المالیة ویأتي على رأس النظام المصرفي )ویعتبر 
كذلك الدعامة الأساسیة للهیكل النقدي والمالي في كل أقطار العالم( ونشاطاته في غایة 

ووجوده ضروري لتنفیذ السیاسة المالیة للحكومة والسیاسة الاقتصادیة للدولة ویعتبر الأهمیة 
كذلك الدعامة الأساسیة للهیكل النقدي وهو الموجب الوحید للسیاسة النقدیة ومشرف على 
البنوك التجاریة وهذه الأخیرة خالقة لنقود الودائع فهي على صلة مباشرة مع الجمهور 

ادیین فالعلاقة بین البنك المركزي والبنوك التجاریة علاقة وطیدة والمتعاملین والاقتص
ة صارمة بولضمان السیر الحسن للجهاز المصرفي یجب على البنك المركزي ممارسة رقا

عن البنوك التجاریة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من خلال أسالیب والأدوات الرقابیة التي 
 التجاریة وهذا ما سنتناوله في الفصل الثاني. یمتلكها لتقییم أداء وفعالیة البنوك
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 تمهید الفصل الثاني:
نظرا لمدى تأثیر النشاط المصرفي على الإقتصاد، وما ینجر علیه من نتائج، وخیمة سارعت 
معظم دول العالم خاصة المتطورة منهاراساء قواعد وأسس متینة للتحكم، وتطویر البنوك التي 

 تمثل الدعامة الأساسیة في تطویر إقتصاد البلدان.
الفصل المبادئ الأساسیة، وصور الرقابة على البنوك التجاریة ولهذا سوف نتناول في هذا 

مقسما إلى مبحث أول سنناقش فیه مبادئ الرقابة على البنوك التجاریة، وأهم المبادئ التي 
 قررت في ظل لجنة بازل، وسنتطرق لمعرفة ماهیة الرقابة الداخلیة والخارجیة.

التجاریة في الجزائر والمتعلق بواقع الرقابة في أما المبحث الثاني فیتعلق بالرقابة على البنوك 
( والقواعد الإحترازیة وأهم  04– 10( المعدل والمتمم بالأمر رقم )  11-03ظل الأمر ) 

 الضمانات المقدمة، مع إجراء مقارنة بالنسبة للنظم الإحترازیة ومبادئ الرقابة للجنة بازل.
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 رقابة على البنوك التجارية:المبحث الأول: مبادئ وأجهزة ال
لقد تم وضع مجموعة من الأجهزة والمبادئ لممارسة الرقابة على البنوك التجاریة لحمایة 
مصالح المودعین ومنح الثقة، والضمانات للجمهور، وذلك بإعتبار أن البنوك لتم تعد 

 مؤسسات خاصة، بل أصبحت تقوم بوظیفة شبه عامة في الإقتصاد القومي.
ذلك لابد من تطویر العمل الرقابي، وذلك بإتباع النظم والمعاییر التي جاءت بها ولتحقیق 

 لجنة بازل، ووضع رقابة داخلیة وخارجیة للبنوك.
 المطلب الأول: المبادئ الأساسیة للرقابة طبقا للجنة بازل

 لقد تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفیة تحت مسمى: " لجنة الأنظمة المصرفیة والممارسات
بمبادرة من محافظي البنوك المركزیة لمجموعة الدول الصناعیة العشرة  1974الرقابیة" عام 

، وقد إقتصر أعضاؤها على 1، تحت إشراف بنك التسویات الدولیة بمدینة " بازل " بسویسرا 
مسؤولین من هیئات الرقابة المصرفیة، ومن محافظي البنوك المركزیة لتلك الدول والتي 

دولة" متمثلة في كل من ) بلجیكا، هولندا، إنجلترا، فرنسا، ألمانیا، إیطالیا  13أصبحت " 
 الیابان، كندا، سویسرا، إسبانیا، السوید، لوكسمبورغ، الولایات المتحدة الأمریكیة(.

 الفرع الأول: مبادئ لجنة بازل:
نة بازل وهدفنا من تعریف المبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة والتي أعدتها لج

بالتعاون مع السلطات الرقابیة في مجموعة الدول العشرة، هو إستعمالها " أي المبادئ" 
كأسس لتقییم النظام الرقابي في الدول، وضمان توفیرراس مال كافي للعملیات المصرفیة 

 2وتقدیر الجدارة الإئتمانیة 

                                                           
فرج شعبان، دروس موجهة لطلبة الماستر، تخصص النقود المالیة وٕاقتصادیات المالیة والبنوك، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم  - 1

 94، ص  2014 -2013التسییر، جامعة البویرة، 
ع الدول والمؤسسات العمومیة(، كلیة الحق وق، سلیمة زفوني، الرقابة المصرفیة في إطار القانون الوضعي الجزائري، ) مذكرة ماجستیر، فر  - 2

 50، ص  2012جامعة بن عكنون، 
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ختلفة، حیث تفرض وقد وضعت هذه البادئ كأطر عامة یمكن تطبیقها على أنظمة رقابیة م
توفر مجموعة من الشروط القانونیة التي تعمل على منح السلطة الرقابیة حق فرض 

 1التعلیمات والأنظمة اللازمة 
یقوم  عطاء إطار دولي للرقابة المصرفیةولقد إستطاعت لجنة بازل أن تساهم بقدر كبیر في إ 

إیجاد آلیات لمواجهة المخاطر  على التنسیق بین مختلف السلطات الرقابیة، وكذا التفكیر في
 التي تتعرض لها البنوك، إدراكا منها بأهمیة وخطورة الجهاز المصرفي.

حیث أنها وضعت إطار یتم فیه إتخاذ القوانین والطرق الموحدة لقیاس رؤوس الأموال 
 الخاصة بالبنوك، والتأكد من كفایتها.

" مبدأ أساسیا موزعا على  25ى " إذ تشمل وثیقة المبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة عل
 ستة أقسام رئیسیة ندرجها فیما یلي :

الشروط المسبقة لضمان رقابة مصرفیة فعالة، وهذا المبدأ هو أهم جزء في الوثیقة  -1
 المذكورة، إذ یتعرض لبعض النقاط المسلم بها والتي تشمل ما یلي:

 لابد من توفر سیاسات إقتصاد كلي سلیمة وملائمة. -
 ولحمایة النظام المالي لابد من توفر بنیة تحتیة حكومیة متطورة. -
 وجود نظام فعال لإنضباط السوق، لابد ان لا یتعرض المراقبین لأي ضغوطات سیاسیة -

یقدم  من المسؤولین الكبار في القرارات العلمیة التي یتعین علیهم إتخاذها، كذلك لابد من أن
یا الملائمة لهم، كذلك یمكنهم أن یضعوا قواعد إحترازیة موارد للتدریب، وتوفیر التكنولوج

 2بطریقة مرنة وتطبیق العقوبات عند عدم الإمتثال لتلك القواعد 
 :3عملیة إصدار التراخیص والهیكلة ویحتوي على -2

                                                           
إقتصادیات المالیة والبنوك، قسم العلوم : سمیر آیت عكاش، التنظیم والرقابة البنكیة، محاضرات ألقیت على طلبة الأولى ماستر تخص - 1

 50، ص  2014 -2013 الإقتصادیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة،
 82صلاح حسن، مرجع سابق، ص  - 2
 86حاكم محسن الربیعي،راضي حمد عبدالحسین، مرجع سابق، ص  - 3
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وجود إطار قانوني خاص للأنشطة المسموح بها لإنشاء المؤسسات المصرفیة ومراقبتها 
لهیئات الرقابیة سلطة وضع المعاییر التي یتوجب على البنك التقید بشكل منتظم، وٕاعطاء ا
 1بها من الجانب القانوني 

الهیئات المصرفیة التي تحدد الحد الأدنى لراس مال للبنوك، وتعمل على تحدید  -3
مكوناته، ومدى قدرته على تجاوز المخاطر، والخسائر التي یتحملها المصرف ، علما بأنه 

 هذه المتطلبات عن ماهو محدد طبقا لإتفاقیة بازل . لا یجب أن تخرج
كما یجب أن تتأكد جهات الإشراف على البنوك بأنها تنشئ وتصدر سیاسات كافیة وعملیات 
لتقویم الأصول المالیة، وتكوین الإحتیاطات والترتیبات الكاملة لمواجهة خسائر القروض كما 

 2دارة في كل البنوك یجب علیها أن تتأكد من وجود نظام معلومات للإ
على السلطات والهیئات الرقابیة التأكد من أن البنك لدیه سیاسات خاصة یتم من خلالها 
التعرف على زبائنه مع ضمان الإحترافیة في المجال المالي ،وذلك یمنع إدخال البنوك في  

 3النشاطات الإجرامیة 
بنكیة الدائمة، والذي یتكون من وسائل الرقابة المصرفیة المستمرة، أو طرق الرقابة ال -4
مبادئ" ، النظام الرقابي الكفء یجب أن یتضمن وجود أشكال من الإشراف الداخلي 5"

والإشراف الخارجي، كما یجب على هیئات الرقابة أن تتوفر على كل الوسائل اللازمة التي 
المقدمة من تسمح لها بجمع تشخیص وتحلیل كل التقاریر الإحترازیة والدراسات الإحصائیة 

 4البنك 
الشروط المتعلقة بالإعلام أو ما یعني متطلبات المعلومات، والذي یشمل على مبدأ واحد  -5

وعشرین، والذي جاء فیه التأكد من قدرة كل بنك في التحكم بمجال المحاسبة بصفة فعالة 

                                                           
 87حاكم محسن الربیعي، صلاحراضي حمد الحسین، نفس المرجع، ص  - 1
 235صلاح حسن، مرجع سابق، ص  - 2
 52سمیر آیت عكاشة، مرجع سابق، ص  - 3
 54سلیمة زفوني، مرجع سابق، ص  - 4
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یقة ویعمل على تقدیم معلومات صحیحة ودقیقة على حالته المالیة ویعمل على نشرها بطر 
 منتظمة والتي توضح فعلیا مركزه المالي.

السلطة الرسمیة للمراقبین، والذي جاء فیه أنه في حالة فشل البنك في الإلتزام بأحد  -6
المعاییر الرقابیة لابد من توافر لدى الهیئات الرقابیة وسائل فعالة تمكنها من إتخاذ 

ال المودعین بطریقة أو بأخرى ، الإجراءات التصحیحیة اللازمة مثلا: في حالة تهدید أمو 
وفي الحالات الإستثنائیة یمكن لهیئات الرقابة أن تسحب الإعتماد من البنك أو توقیفه على 

 العمل.
وأخیرا القسم السابع الذي یتحدث عن مبدأ العمل أو النشاط المصرفي أو البنكي عبر الحدود 

اعد الإحترازیة على المستوى حیث جاء في مبادئه الثلاث یجب على البنك أن یطبق القو 
العالمي، وذلك عن طریق وضع مراقبة شاملة من طرق الرقابة البنكیة على أعمال البنوك 

 1بالنسبة لفروعه في الخارج والمؤسسات التي یساهم فیها 
ولتحقیق ذلك لابد من بذل مجهودات تعاونیة من خلال التنسیق وتبادل المعلومات بین 

ة والدولة الأم، وذلك للتأكد من خضوع كل جوانب الدولیة للرقابة مراقبي الدولة المضیف
 2الفعالة و أن الإجراءات التصحیحیة منسقة بشكل جید 

 الفرع الثاني: المشاكل الناتجة عن تطبیق معايیر لجنة بازل والتعديلات الجديدة لها.
وبات تتمثل فیما لقد نتج عن تطبیق المقررات والمبادئ التي جاءت بها لجنة بازل عدة صع

 یلي:
كان الهدف الرئیسي للجنة بازل هو ضبط المنافسة والمساوات بین بنوك الدول الصناعیة 

 المتقدمة، وقد إنتشرت معاییرها عبر العالم بإعتبارها توفر السلامة المالیة للبنوك، وقد إعتمد
 هذا المعیار لكفایةراسمال على مقیاس واحد للمخاطر بتحدید أوزان لها.

                                                           
 56سمیر آیت عكاشة، مرجع سابق، ص  - 1
 92حاكم محسن الربیعي،راضي حمد عبد الحسن، المرجع السابق، ص  - 2
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كما تعتمد نسبة "كوك*" على خطر القرض فقط دون الإهتمام بالمخاطر الأخرى كخطر 
السوق، تطور نوعیة الإمضاء ، هذا ما لم تأخذه لجنة بازل في الحسبان مع ضعفها في 

 الحساسیة إتجاه الخطر.
بنیة لجنة بازل أقل شفافیة، وذلك بسبب تعقید التركیبات المستعملة من أجل الحصول على 

 الأموال. 
إضافة لكل هذه السلبیات ، تطور التكنولوجیا في القطاع المالي التحدیدات التي طرات على 
العملیات المصرفیى، من أجل تفادي الآثار السلبیة لمعیار لجنة بازل مثل المشتقات 

 مانیة.الإئت
ومن أجل تفادي كل هذه السلبیات تم إضافة تعدیلات جدیدة لمعیار بازل، وذلك للتطور 
التكنولوجي الكبیر الذي جاء على المصارف، وخاصة بالنسبة للملائمة المالیة الدولیة تحت 

، والتي جاء فیها التركیز على تعریف الأموال الخاصة الواجبة على البنوك 2إسم بازل 
حافظت  2جنب تعرضها لخطر القروض، وكذلك خطر السوق ، لكن لجنة بازل ومنعها لت

% 8بالملاءة المالیة، وعلى النسبة على البنود التي تدخل إحتساب بسیط ، المعادلة الخاصة 
مع تغییر طریقة إحتساب المقام إذا إقترحت ثلاث فئات من المخاطر متمثلة في مخاطر 

 1% من المخاطر الإجمالیة 0,4ومخاطر السوق %  1%  ومخاطر التشغیل 6,6القرض 
 الأموال الخاصة    +المالیة الجدیدة                                     

 %8  >                                                                  الجدولةنسبة 
 ار السوق .أخطار القرض+ أخطار الشغل + أخط                            

 
 
 

                                                           

بالإضافة إلى السعودیة بمعالجة خاصة ، حیث تعتبر خالیة من  ( OCDE)مثلا تتمتع حكومات وبنوك دول منظمة التنمیة والتعاون الإقتصادي *
 ."% لكفایةراسمال " كوك 8الأخرى ینبغي التحویط له بواقع المخاطر ، أما الإقراض للدول 

 55سمیر آیت عكاش، مرجع سابق، ص  - 1
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 المطلب الثاني: الرقابة الداخلیة والرقابة الخارجیة.
 إن كبر حجم البنوك وتعدد نشاطها، و الدور الهام الذي تقوم به، توجب توفیر نظم رقابیة
 متطورة تحقق لها سلامة تدفق أموالها وتصریفها ، والتأكد من حمایة موجوداتها و أصولها

 ولتحقیق هذه الأهداف لا بد من وضع رقابة محكمة سواء كانتوسلامة عملیاتها وصحتها، 
داخل البنك یمنع الغش والتزویر، والاختلاس، ورقابة خارجیة یختص بها مراقبي الحسابات، 
والبنك المركزي، كل هذه العناصر سوف نتطرق لها في فرعین أساسیین الأول یتضمن 

لفرع الثاني یتضمن الرقابة الخارجیة وآلیاتها الرقابة الداخلیة وأهدافها وأسالیبها، وا مفهوم
 وأهدافها.

 الفرع الأول: مفهوم الرقابة الداخلیة.
 الرقابة الداخلیة هي ذلك الإجراء الذي یتضمن صحة وضعیةمفهوم الرقابة الداخلیة:  -1

 1التفتیش معینة و تطابقها مع بعض القواعد والمعاییر، واستلزم ذلك وجود معاییر الفحص و
حة إجرائها ، كما تشتمل الرقابة الداخلیة على مجموع أنظمة الرقابة المالیة، والأنظمة وص

ر أعمال المؤسسة بطریقة منتظمة الإدارة حتى تتمكن من تسیی 2الأخرى، والتي تضعها
 الحفاظ على ممتلكاتها .و 

أصوله  الخطة التنظیمیة التي یتبعها البنك لحمایة كما نعني أيضا بالرقابة الداخلیة :
وموجوداته ، والتأكد من الصحة الحسابیة لما هو مثبت بالدفاتر والسجلات، ولرفع الكفایة 

وتشجیعهم على الإلتزام بالسیاسات الإداریة المرسومة أي أن الرقابة  الإنتاجیة للعاملین،
الداخلیة تشمل عملیة الضبط الداخلي الهادف إلى حمایة أصول البنك من السرقة والتلاعب 

                                                           
حوریة حمني ،ألیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة و فعالیاتها،)مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،العلوم الإقتصادیة(،جامعة  - 1

 93،ص  2006منتوري،قسنطینة ، 
،ص  2009، دار المسیرة للنشر والتوزیع و الطباعة ، عمان،  1یر أحمد، الجودة الشاملة و تحقیق الرقابة في البنوك التجاریة،ط محمد سم - 2

16 
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وعموما فإن الرقابة الداخلیة هي مجموعة السیاسات ، والنظم،و التعلیمات التي  1الاختلاسو 
 تمكن المنشأة ) بنك أو شركة ( من تصحیح المسار ، وكذلك تقییمأداء الوحدات المختلفة .

یسعى البنك إلى تحقیقه، 2ویتضح لنا من التعریف السابق أن الرقابة الداخلیة لا تعتبر هدفا 
إنما هي وسیلة للوصول إلى الهدف الأساسي للبنك والمتمثل في تحقیق أقصى ربح ممكن  و 

لتي عینتها معاییر بازل الخمسة وبالتالي الوصول إلى أقضى درجات الكمال المصرفي ، ا
 المتمثلة في: و 
 راسمال . كفایة –
 جودة الأصول -
 كفاءة الإدارة . -
 تحقیق أعلى معدلات الربحیة . -
یتضح لنا من التعارف السابقة أن الرقابة الداخلیة لا تعتبر  أهداف الرقابة الداخلیة: -2

هدف یسعى إلیه البنك من أجل تحقیقه، و إنما هي وسیلة للوصول إلى الهدف الأساسي له  
وهو تحقیق أقصى ربح ممكن للوصول إلى أعلى درجات الكمال المصرفي . وعموما تسعى 

 :2تحقیق الأهداف التالیة الرقابة الداخلیة إلى
_ ضمان الحمایة والمحافظة على ممتلكات البنك، والتي تشمل كلا من الأموال والأشخاص  
والحقوق، حیث ینبغي حمایتها من الإعتداءات، ومعظم الأخطار التي یمكن أن تلحق بها، 

 ور البنك .من خلال وقایتها وصیانتها بتطبیق أسلوب الرقابة الداخلیة لضمان إستمرار وتط
_ ضمان سلامة المعلومات ومدى الإعتماد ، والثقة ولكي تكون المعلومات ذات مصداقیة 
 لا بد من أن تكون كاملة ودقیقة وحالیة، وقابلة للمقارنة من حیث تقدیمها ومبدئها، و إضافة

 3إلى قابلیتها للفحص، والتدقیق 
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حترام تحقیق الأهداف الموضوعیة _ ضمان تطبیق تعلیمات الإدارة العامة أي التأكد من إ
من الإدارة، فالتعلیمات الموجهة من قبل الإدارة لا بد أن تكون قابلة للتنفیذ والتطبیق، 

 1ولتحقیق هذا لا بد أن تكون هذه التعلیمات واضحة ومركبة 
وجود نظام لتقییم الأداء والهدف منه هو التحقق من الإلتزام بمستویات الأداء الموضوعة،  -
ث یعد هذا النظام بمثابة نظام عام للتسییر، والذي یسمح بضمان الكفاءة الجیدة للوسائل حی

 2المتاحة لمباشرة العمل لدوام بقاء البنك 
 وضع الرقابة الداخلیة مراقبة فعالة للبنك حیث تحذر المسؤولین ،في حالة إنخفاض فعالیة -

 للبنك، فعلى وسائل الإنتاج في هذه الحالة أن تحقق الأثر المنتظر .
المتضمن  03 – 02من النظام  03قد جاء في نص المادة  تنظیم الرقابة الداخلیة: -3

، ملزمة بوضع 3المراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، فالبنوك والمؤسسات المالیة 
 : نظام مراقبة العملیات و الإجراءات الداخلیة . نظام رقابة داخلي یعتمد أساسا على

 _ تنظیم محاسبي ومعالجة المعلومات.
 _ أنظمة تقییم المخاطر والنتائج.

 _ أنظمة الرقابة والتحكم في المخاطر.
 _ نظام التوثیق والإعلام.

وتلتزم البنوك و المؤسسات المالیة في إطار ممارسة هذه الرقابة، بوضع تقریر مرة واحدة 
 3على الأقل في السنة 

 التقرير الخاص بشروط ممارسة الرقابة: -أ
جرد التحقیقات المنجزة ، والنتائج المستخلصة لاسیما أهم النقائص المسجلة والإجراءات  -

 التصحیحیة المتخذة.
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 وصف التعدیلات التي تمت في مجال المراقبة الداخلیة خلال فترة المراجعة. -
 رتقبة في میدان المراقبة الداخلیة.تقدیم أهم الأعمال الم -

 تقرير خاص بتقدير ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها: -ب 
یحتوي هذا التقریر على العناصر الأساسیة التي یمكن أن تنجم عن تقدیر المخاطر التي 
تتعرض لها بالإضافة إلى إنتقاء مخاطر القرض، وتحلیل مردودیة عملیات القرض بحسب 

 المتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات . 1 03-02لنظام من ا 23المادة 
 الفرع الثاني: مفهوم الرقابة الخارجیة و أهدافها.

إضافة إلى الرقابة الداخلیة بمختلف وسائلها و آلیاتها لابد  أولا : مفهوم الرقابة الخارجیة :
، والتي نصنفها إلى رقابة من توفر رقابة خارجیة تعهد إلى هیئات غیر مرتبطة بغدارة البنك 

قانونیة متمثلة في الرقابة المباشرة لمحافظي الحسابات، ورقابة مؤسساتیة مقسمة إلى رقابة 
( من  16میدانیة مباشرة ورقابة مستندیه غیر مباشرة، وذلك حسب ما جاء في مبدأ رقم ) 

 .2إتفاق بازل والخاص بالمبادئ البنكیة الفعالة 
د الأنظمة والقوانین التي تحكم عمل كل من الرقابة القانونیة والرقابة وتجد الإشارة إلى تعد

المؤسساتیة، وذلك حسب التنظیمات المعمول بها في كل بلد، إلا أنها تتفق في مجموعها 
على الإلتزامات المنوطة بكل من هذه الرقابات، ولذلك سنكتفي بالتطرق إلى هذه الأنواع من 

 في الجزائر. الرقابة حسب ما هو معمول به
 / الرقابة القانونیة :1

مراقبة محافظي الحسابات: إستعمل المشرع عدة مصطلحات للدلالة على هذه الهیئة، حیث 
الملغى بمراجعوا الحسابات، ثم مفوضو الحسابات حسب القانون  90/10إستعمل في قانون 

یة محافظوا  المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض تسم 11/ 03وفي النظام  01/01
 الحسابات .
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 المتعلق بالنقد و القرض على أنه  1 11-03من النظام  100وقد نص المشرع في المادة 
 یجب أن یعین كل بنك محافظین إثنین للحسابات على الأقل ، وفي  كل فرع من فروع البنك

 الأجنبي من أجل فحص حسابات البنك كل سنة .
 مهمته بفعالیة، یشترط أن یكون ملما بالقواعد التنظیمیةولكي یقوم محافظ الحسابات بتأدیة 

 المطبقة على الجهاز المصرفي، و التي تسمح له بتوجیه النشاط بهدف تحدید الأخطار التي
 یمكن أن یكون لها إنعكاس هام على الحسابات، إذ یتبعوا مراقبوا الحسابات الخارجیة رقابتهم

 على البنوك بعدة طرق نذكر منها :
 القیام بإطلاع المسؤولین على المخالفات لسرعة تسویة الأوضاع. -
القیام بوضع تقاریر عن أعمال المراقبة التي قام بها ونتائجها، تقدم إلى السلطات  -

 في البنك . المسؤولة
كذلك تقدیم تقریر إلى الجمعیة العمومیة مدرجا فیه التسهیلات الإئتمانیة الممنوحة لأعضاء 

 2ویتم إرسال نسخ من هذه التقاریر سنویا إلى محافظة البنك المركزي إدارة البنك، 
كما أن محافظ الحسابات مكلف بكشف الأعمال الجنوحیة و الإعلان عنها أثناء قیامهم 

 بتأدیة مهامهم مما یستدعي إجراء الملاحظات التالیة:
 یقصد بالجنح هنا، تلك المتعلقة بعمل هیاكل المؤسسة .

غ یجب أن یكون مرتبط بموضوع مهمة محافظي الحسابات ، والتي تنحصر في فإلتزام التبلی
 مراقبة تطبیق القواعد المرتبطة بنشاط المؤسسة .

 الرقابة المؤسساتیة : -2
لقد نصت التشریعات الخاصة بالبنوك المركزیة، وتنظیم المهنة البنكیة على خضوع البنوك 

عاونیة، وهذا ما یدخل في ظل الرقابة إلى رقابة البنك المركزي بواسطة مفتشیة وم
 المؤسساتیة، والتي یتم تقسیمها إلى رقابة میدانیة ، ورقابة مستندیة .
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 الرقابة المیدانیة:
وتتمثل هذه الرقابة في معرفة مدى صحة تنفیذ العملیات البنكیة ، وتتم هذه العملیة بإنتقال 

التعرف على الأجهزة أو الهیئات المكلفة  فریق تابع للبنك المركزي ولتتم هذه الرقابة لابد من
 .1بإنجاز هذه الرقابة والمتمثلة في المدیریة العامة للمفتشیة العامة و اللجنة المصرفیة 

 * المديرية العامة للمفتشیة العامة:
 المدیریة العامة للمفتشیة العامة: تتمثل مهمتها في مراجعة ومراقبة كل أنشطة البنك المتعلقة

والتسییر الإداري من جهة، وبالعملیات المصرفیة و المؤسسات المالیة فیما یتعلق بالتنظیم 
بتوزیع القروض وتسییر الإلتزامات المالیة إتجاه الخارج ،كما تقوم أیضا هذه المفتشیة بمدى 
إحترام البنوك لأحكام القانونیة لصالح اللجنة المصرفیة عن طریق تنظیم الرقابة المیدانیة 

 .2دیریة العامة للمفتشیة العامة إلى مدیریتین داخلیة وخارجیة وتنقسم الم
فالمدیریة الداخلیة تقوم بمراقبة وضمان التنظیم الجید لكل هیاكل البنك كما تقوم بمراجعة 
مدى تناسب و تكییف عملیات التسییر المنفذة من قبل البنك المركزي،كما تقوم هذه الإدارة 

 سوق النقدیة وعمل غرفة المقاصة ومدیریة إعادة التمویل .بمراجعة ظروف إنجاز عملیات ال
أما فیما یخص مدیریة المفتشیة الخارجیة تقوم هذه المفتشیة بمعالجة وتحلیل كل المعلومات 

 الموجودة في المیزانیات، والأوضاع الشهریة وحالة الموارد والأرصدة، وكل الوثائق المساعدة
عة الأوامر المعلنة من طرف بنك الجزائر أو اللجنة في تسهیل عملیات المراقبة ، ومتاب

 المصرفیة. كما تقوم بإثبات الفروقات الموجودة بالنسبة للمعاییر و النسب الإحترازیة ومعالجة
المسائل و الإجراءات المحاسبیة المرتبطة بذلك ، وتقوم كذلك هذه المفتشیة بمراقبة مدى 

"  140إلى  100" و المواد "من  95إلى  66إحترام الإطار القانوني كما حددته المواد "من 
المتعلق بالنقد و القرض ومراقبة  04-10( المعدل و المتمم بالأمر  03-11من الأمر)

مهنة المصرفیة من قبل المسیرین ، ومواجهة تطبیق المبادئ الخاصة ظروف ممارسة ال
                                                           

 337صلاح حسن ، مرجع سابق، ص  - 1
 123حوریة حمني ، مرجع سابق، ص  - 2



  التجاریة البنوك على الرقابة وصور الأساسیة المبادئ                         :  الثانيالفصل 
 

 
43 

بحمایة مصالح المودعین أما فیما یخص اللجنة المصرفیة : فتقوم هذه الأخیرة على ضوء 
الخاص بقانون  (04- 10( المعدل و المتمم بالأمر )  11-03( من الأمر) 105المادة ) 

وك و المؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة و النقد و القرض، بمراقبة مدى إحترام البن
التنظیمیة المطبقة علیها، كما تعاین اللجنة المصرفیة عند الإقتضاء المخالفات التي یرتكبها 
أشخاص یمارسون نشاطات البنك أو المؤسسة المالیة دون أن یتم إعتمادهم ، كما تطبق 

 1ر. علیهم العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في هذا الأم
كما یخول لها أن تطلب من البنوك و المؤسسات المالیة جمیع المعلومات و الإیضاحات 

 2والإثباتات اللازمة لممارسة مهمتها 
 وبعد عرض الهیئات المسؤولة عن الإنجاز وتنفیذ الرقابة المؤسساتیة سوف نتطرق فیما یلي

 كلان الرقابة المؤسساتیة .إلى كل من الرقابة المستندیة والرقابة المیدانیة اللتان تش
 تركز على فحص الوثائق والمستندات المحاسبیة والإحترازیة عن طریق الرقابة المستندية :

المستندات التي ترسلها البنوك إلى اللجنة المصرفیة، كما تتدعم أیضا بالمقابلات المنتظمة 
لجنة المصرفیة یعرفها المكلفون بالرقابة مع إطارات ومسیري مؤسسات القرض و ا التي

السلطة المطلقة في تحدید قائمة الوثائق المطلوبة و آجال تبلیغ الوثائق  تعطى لها
( المتمم و المعدل  11-03من الأمر )  109والمعلومات التي تراها مفیدة حسب المادة 

 3( من قانون النقد والقرض 04 – 10بالأمر ) 
فهي تخص كل المؤسسات الخاضعة للمراقبة تتمیز الرقابة المستندیة بالدوام و الإستمرار، 

 وتعطي الرقابة المستندیة مجموع الأنظمة و القوانین البنكیة ویكون لها دور الإنذار .
قواعد البیانات "مركزیة  4كما یملیها التعاون مع البنك المركزي من خلال إعداد محتوي بعض

 المخاطر، مركزیة المیزانیات، مركزیة عوارض الدفع".
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یما یخص حدود الرقابة المستندیة فهي ناتجة عن مصدر الوثائق ، والمستندات أما ف
المستقلة، حیث لا یوجد أي تأكید على صرف المعلومات المحاسبیة، والمالیة، والمتلقاة، وفي 
الواقع فإن الرقابة المستندیة تحتاج إلى معلومات كثیرة و متعددة، وبذلك یتجلى الدور الهام 

 قابة المیدانیة بإعتبارها المكمل الضروري للرقابة المستندیة.الذي تلعبه الر 
تمارس هذه الرقابة على مستوى البنوك و المؤسسات المالیة حیث تكون  الرقابة المیدانیة :

مهام هذه المراقبة دقیقة ودوریة ، وتهدف إلى السهر علیه بصفة عامة ودائمة على ملاءة 
تالي السهر على حمایة المودعین، تسمح بالتأكید من البنوك ، و المؤسسات المالیة و بال

إنتظام العملیات المصرفیة المحققة كما تسمح الرقابة المیدانیة برصد الوضعیة المحاسبیة ، 
 1والتنظیم الإعلام المحاسبي، والإداري تحلیل الحسابات المختلفة 

كما تسمح الرقابة المیدانیة بمعرفة الهیكل المالي المخصص لمواجهة الأخطار من خلال 
 2تحلیل هذه الأخیرة بمختلف أنواعها و أسالیبها 
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 المبحث الثاني: الرقابة على البنوك التجارية في الجزائر.
 والمساهمة في المشاریعإن طبیعة البنوك التجاریة وأهمیتها في الإقتصاد ودفع عجلة النمو ، 

 الإقتصادیة لما تملكه من قدرات مالیة تساهم بها في السیر الجدید للإستثمارات الوطنیة، و
 زیادة النمو الإقتصادي لذلك أسرع المشرع الجزائري ،و سعى كغیره من المشریعین إلى الرفع

 حث الى واقع الرقابةمن فعالیة وأسالیب الرقابة على البنوك و لهذا سوف نتطرق في هذا المب
 البنكیة في القانون الجزائري و الأجهزة المكلف بها في المطلب الأول وفي المطلب الثاني

نتطرق إلى أهم القواعد الإحترازیة المطبقة في الجزائر و مقارنة وتقییم النظم الإحترازیة 
 الدولیة.

 11 - 03 المطلب الأ ول : واقع الرقابة البنكیة في الجزائر في ظل الأمر
نظرا لأهمیة المؤسسات المالیة خاصة البنوك التجاریة فقد أولى لها المشرع الجزائري أهمیة 
كبیرة ، خاصة بعد التحولات الإقتصادي و إنتهاج الإصلاح النقدي ، وصدور قانون النقد 

ولهذ فقد منح المشرع الجزائري مهمة الرقابة على البنوك التجاریة ، 10 – 90والقرض رقم 
راسها بنك الجزائر ، والجنة المصرفیة ومجلس النقد  وعلى إلى مجموعة من الأجهزة ،

 والقرض بالإضافة إلى بعض الهیئات المساعدة .
 الفرع الأ ول : بنك الجزائر.

بنك الجزائر مؤسسة وطنیة تتمتع  9یعرف قانون النقد والقرض بنك الجزائر في مادته 
مالي ،ویعد تاجرا في علاقاته مع الغیر ،ویحكمه التشریع بالشخصیة المعنویة والإستقلال ال

التجاري ما لم یخالف ذلك أحكام هذا الأمر. ویتبع قواعد المحاسبة التجاریة ولا یخضع 
للإجراءات المحاسبة العمومیة ومراقبة مجلس المحاسبة . كما لا یخضع إلى إلتزامات 

 1التسجیل في السجل التجاري 
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: یعتبر بنك الجزائر قمة هرم الجهاز البنكي وهو بذلك یتولى  ئري نشأة البنك الجزا -1
مهمة الإشراف و الرقابة على المؤسسات المالیة في القطاع البنكي ،وقد أنشئ بموجب 

 19621دیسمبر  13المؤرخ في  144 - 62القانون 
 كما أنه لا یعد بنك عادي كباقي البنوك حیث تجده یتمتع بما یلي :

ل رقابتة بإعتباره المصدر الأساسي للسیولة و المتحكم في تمویل البنوك  خضوع البنوك -
 ،هذا ما یعكس الرقابة الإجباریة التي تنارسها الدولة في العمل المصرفي .

كما أنه مؤسسة وحیدة عكس البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة العامة في القطاع البنكي 
 2كما أن غایته لیس الربح. 

المتعلق بنظام  12 - 86ا البنك تطور ملح وظ من خلال صدور القانون كما عرف هذ
البنوك و القرض وكذا من خلال الإصلاحات الجذریة لنظام مصرفي التي باشرتها الجزائر 

-10المعدل والمتمم بالأمر  10 -03و الأمر  10 - 90بموجب قانون النقد والقرض رقم 
لقانونه الأساسي ، مؤسسة عمومیة وطنیة تتمتع  كما أن البنك المركزي الجزائري وفقا 04

بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي ویعد تاجرا في علاقته مع الغیر، ویخضع لأحكام 
التشریع التجاري التي لا تتعارض مع قانونه الأساسي ، وراس ماله مكتتب بالكامل من قبل 

 3لة. الدولة أي أنراس مال البنك المركزي ملك بالكامل للدو 
 يتمتع بنك الجزائر بمجموعة من المهام :

أولا : إصدار النقود :یعود إمتیاز إصدار النقود إلى الدولة التي فوضته إلى بنك الجزائر 
  4المعدل والمتمم (. 11 - 03من الأمر رقم  02)المادة 

                                                           
 المتضمن إحداث البنك المركزي الجزائري وتحدید قانونه الأساسي. 1962دیسمبر  13المؤرخ في  144-62القانون  - 1
 39، ص  2014فضیلة ملهاق، مرجع سابق  - 2
 ، یتعلق بإنشاء البنك المركزي الجزائري و تحدید قانونه الأساسي, 144-62من قانون رقم  01أنظر المادة  - 3
 (04 – 10، متعلق بالنقد و القرض,المعدل والمتمم بالأمر )  11-03من الأمر رقم  36أنظر المادة  - 4



  التجاریة البنوك على الرقابة وصور الأساسیة المبادئ                         :  الثانيالفصل 
 

 
47 

ویشمل مفهوم النقود هنا الأوراق النقدیة ، والقطع المعدنیة ویقوم بنك الجزائر عن طریق 
  03التنظیم بتعریف الأشكال التي تأخذها الوحدات النقدیة خاصة الحجم ،والقیمة )المادة 

 1المعدل والمتمم (.  11 - 03من الامر  04
ئر بدور المسیر ، والمنظم للسوق یقوم بنك الجزاثانیا : تنظیم وتسییر السوق النقدية :

وهو المكان الذي تتم فیه عملیات القرض قصیر الأجل ،أداة من أدوات الرقابة التي  النقدیة ،
یستخدمها البنك المركزي للتأثیر على حجم الإئتمان البنكي تتنثل هذه التقنیة وفقا لنص 

شراء أو بیع السندات من قانون النقد والقرض في دخوله فیها كطرف سواء ب 76المادة 
 2العامة والخاصة ، ضمن الشروط التي یحددها مجلس النقد والقرض 

 تتم عملیات الصرف في سوق الصرف وهو عبارة عن ثالثا :تنظیم ومراقبة عملیات الصرف
المكان الذي یتم فیه تبادل العملات ، ویهدف التدخل في سوق الصرف من طرف بنك 

 لوطنیة وضمان استقرارها ، لاسیما من خلال ما یلي :الجزائر إلى تدعیم العملة ا
 شراء وبیع سندات الدفع بالعملات الأجنبیة. 
تنفیذ عملیات تخص نفس السندات على سبیل الرهن أو الإرتهان أو على سبیل نظام  

 الأمانة.
 إعادة خصم هذه السندات أوقبولها كودیعة أو القیام بإیداعها لدى هیئات مالیة أجنبیة . 
 إدارة إحتیاطات الصرف وتوظیفها . 
فتح حسابات بالعملة الأجنبیة للشركات الخاضعة للقانون الجزائري سواء كانت تقوم  

 بالتصدیر أو تتمتع بإمتیاز إستثمار أملاك الدولة .
 3مراقبة الصرف وتنظیمه ، والدفاع عن القدرة الشرائیة للعملة الوطنیة في الداخل و الخارج 

 یتشكل بنك الجزائر من المحافظ الذي یتولى إدارته و یساعده ثلاثنك الجزائر: تشكیلة ب -
                                                           

 39فضیلة ملهاق، مرجع سابق، ص  - 1
 40-39فضیلة ملهاق، نفس المرجع، ص  - 2
 .42-40فضیلة ملهاق، نفس المرجع، ص  - 3

 ،أما قبل ذلك فكان المحافظ یساعده المدیر العام. 10-90د و القرض رقم * نشیر إلى أن منصب نواب المحافظ إستحدث بموجب قانون النق
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 نواب ومجلس إدارة ومن مراقبان یقومان بمراقبته *
 بما أن الوظیفة التي یشغلها محافظ بنك الجزائر ، و نوابه محافظ بنك الجزائر و نوابه : -

بم ركز قانوني خاص من ناحیة ذات أهمیة بالغة ، ولهذا فقد أحاطهم المشرع الجزائري 
 تعیینهم أو من الإختصاصات الموكلة لهم .

إن الوظائف التي یشغلها المحافظ ونوابه هي وظائف دستوریة  تعیین المحافظ ونوابه : -
 1من إختصاص رئیس الجمهوریة. 

(من قانون النقد  21()  20والمادتان )  11 - 03من الأمر رقم  13وقد جاءت المادة 
مؤكدة لذلك ، إذ تنص على أن تعین المحافظ ونوابه یتم بموجب  10 - 90والقرض رقم 

 2مرسوم رئاسي یصدره رئیس الجمهوریة. 
إدارة بنك الجزائر نشیر هنا أن المشرع الجزائري لم یحدد مدة تراس المحافظ ونوابه علىراس 

المتعلق بالنقد والقرض حین كانت المدة التي  10-90عكس ما كان علیه في القانون 
یشغلها المحافظ ست سنوات، وخمس سنوات لكل من نوابه وهي غیر قابلة للتجدید إلا مرة 

 3واحدة. 
 (04– 10المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم بالأمر )  11-03وبصدور الأمر رقم 

( من هذا الأمر  14أصبح تعیین المحافظ ونوابه یتم لمدة غیر محددة ، رغم أن المادة ) 
عبارة أثناء عهدتهم، غیر أنها لم تحددها ولم تتحدث عن أسباب إقالتهم كما كان  ذكرت

 . 4الملغى 10-90محدد في قانون النقد والقرض رقم 
 ي عهدة إنتخابیة، أو تقلد مناصبفضلا عن ذلك فإن مهنة المحافظ ونوابه تتنافى مع أ

حكومیة أو عمومیة، ولا یمكن للمحافظ ونوابه أن یمارسوا أي نشاط أو یتول وا أي منصب 
مدة ولایتهم ماعدا تمثیل الدولة أمام المؤسسات العمومیة الدولیة ذات الطابع النقدي.  خلال

                                                           
 ، یعین المحافظ من طرف رئیس الجمهوریة. 1996من دستور  78تنص المادة  - 1
 (04 – 10متعلق بالنقد و القرض، المعدل والمتمم بالأمر )  11-03من الأمر رقم  13أنظر المادة  - 2
 21ابق، ص بل وذنین أحمد ، مرجع س - 3
 الملغى 10-90من الأمر رقم  14أنظر المادة  - 4
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 و دولیة ولا یقبل أيكما لا یمكن إقتراض أي مبلغ من المال سواء من مؤسسة جزائریة أ
 1تعهد علیه توقیع أحدهم في محفظة بنك الجزائر أو أي مؤسسة عاملة في الجزائر. 

أما فیما یتعلق بمرتب المحافظ ونوابه یتحمله بنك الجزائر، كما لا یجوز للمحافظ ونوابه أن 
یشغلوا أي وظیفة خاضعة للسلطة أو مراقبة بنك الجزائر أو شركة تسیطر علیها هذه 
المؤسسة ولا یحملون كوكلاء أو مستشارین لمثل هذه الشركات أو المؤسسات، خلال سنتین 

 2بعد نهایة عهدتهم. 
إذا نظرنا إلى قانون النقد والقرض وما جاء به المشرع  صلاحیات المحافظ ونوابه: -4

الجزائري، نجد أنه سوى بین المحافظ ونوابه من حیث التعیین أو العزل، غیر أن الأمر 
یختلف من حیث الصلاحیات ، نجد المحافظ یستمد صلاحیاته من قانون النقد والقرض 

 3مباشرة غیر أن نواب المحافظ یستمدون صلاحیاتهم مباشرة من المحافظ. 
ومنه یمكن القول أن المحافظ یستمد صلاحیاته مباشرة من القان ون، وهي صلاحیات جد 

( من  16ل الفقرة الأولى من المادة) واسعة بحیث یصعب إجمالها ویظهر ذلك من خلا
  4( المعدل والمتمم. 11-03قانون النقد والقرض ) 

 ثانیا مجلس إدارة بنك الجزائر:
 یعتبر مجلس الإدارة ثاني جهاز أو هیئة مكونة لبنك الجزائر خصه المشرع بنظام قاننوني

 خاص، من حیث تشكیله وطریقة تسییره.
المؤرخ في  01-01ونشیر أن مجلس إدارة بنك الجزائر قد أنشئ بموجب الأمر 

المتعلق بالنقد والقرض حیث كانت في  10-90المعدل والمتمم للأمر  2001/02/27
السابق الوظیفة الإداریة والنقدیة تمارس من طرف مجلس النقد والقرض ثم عدلت وأصبحت 

                                                           
 (04 – 10( متعلق بالنقد و القرض،المعدل و المتمم بالأمر) 11-03( من الأمر )  14أنظر المادة )  - 1
 (04 – 10( متعلق بالنقد و القرض،المعدل و المتمم بالأمر) 11-03( من الأمر )  15أنظر المادة )  - 2
 (04 – 10( متعلق بالنقد و القرض،المعدل و المتمم بالأمر)11-03( من الأمر )  17أنظر المادة )  - 3
 (04 – 10( متعلق بالنقد و القرض،المعدل و المتمم بالأمر)11-03( من الأمر )  16أنظر المادة )  - 4
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قد وأولت الوظیفة الإداریة إلى مجلس إدارة بنك الوظیفة النقدیة تمارس من قبل مجلس الن
 الجزائر.

 تشكیل مجلس إدارة بنك الجزائر:
 یتشكل مجلس الإدارة من :

 المحافظ رئیسا. -
 نواب المحافظ الثلاثة. -
ثلاثة موظفین ذوي أعلى درجة معینین بموجب مرسوم رئاسي بحكم كفاءتهم وخبرتهم في  -

المجال المالي والإقتصادي ویحل الموظفون المستخلفین محل الموظفین الثلاثة في حالة 
 1غیابهم. 

 تسییره وٕادارته: -2
غیابه نائب  یستدعي المحافظ مجلس الإدارة ویراسه ویحدد جدول أعماله، ویراس الجلسة في

 المحافظ الذي یتولى نیابته.
یجتمع المجلس بناء على إستدعاء من رئیسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما یجتمع . إذا 

 2طلب ثلاثة أعضاء ذلك 
 إختصاص المجلس : -3

 یتمتع مجلس إدارة بنك الجزائر بصلاحیات واسعة، إذ خول له القانون السلطات الآتیة:
 نظیم العام لبنك الجزائر وكذا فتح الوكالات والفروع أو إلغائها.یتداول بشأن الت-
 یضبط اللوائح المطبقة في بنك الجزائر.-
 یوافق على القانون الأساسي للمستخدمین ونظام رواتب أعوان بنك الجزائر.-
 یتداول بمبادرة من المحافظ بشأن جمیع الاتفاقیات.-
 یفصل في شراء العقارات والتصرف فیها.-

                                                           
 (04– 10المعدل والمتمم بالأمر )  رض،( متعلق بالنقد والق11-03( فقرة أ ولى من الأمر )  18أنظر المادة )  - 1
 (04– 10المعدل والمتمم بالأمر )  ( متعلق بالنقد والقرض،11-03من الأمر )  25إلى  22أنظر المواد من  - 2
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 یبت في جمیع الدعاوي القضائیة التي ترفع باسم بنك الجزائر.-
 یحدد میزانیة بنك الجزائر لكل سنة.-
 یحدد االشروط والشكل اللذین یعد بنك الجزائر بموجبهما حساباته ویضبطها.-
یضبط توزیع الأرباح ویوافق على مشروع التقریر الذي یرفعه المحافظ باسمه إلى رئیس  -

 الجمهوریة.
 1طلع بجمیع الشؤون التي تخص تسییر بنك الجزائری -

نتساءل  ثالثا: مراقبا بنك الجزائر: يقوم بحراسة بنك الجزائر مراقبان توكل لهما مراقبته، لذا
 كیف يتم تعیینهما وما هي المهام الموكلة لهم.

(  26 یتم تعیین المراقبان بمرسوم رئاسي وهذا طبقا لأحكام المادة )تعیین المراقبان:  -1
( یقوم بمراقبة بنك الجزائر مراقبان یعینان بموجب مرسوم صادر عن  11-03الأمر )  من

 2رئیس الجمهوریة 
 ونشیر هنا أن المراقبان یتم اختیارهما حسب كفائتهما المهنیة.

حیث یقومان بحراسة شاملة للبنك  یتمتع المراقبان بصلاحیات واسعة مهام المراقبان: -2
 التي یقوم بها، ویمارسان حراسة خاصة على مركزیة المخاطر ومركزیة وبجمیع العملیات

 المستحقات غیر المدفوعة، وكذا حراسة تنظیم السوق النقدیة وسیره.
 3كما یمكن للمراقبان معا أو فردیا القیام بعملیات التحقیق والمراقبة التي یریانها مجدیة 

 الفرع الثاني: اللجنة المصرفیة.
 (144-62المركزي) بنك الجزائر( الذي تأسس بموجب القانون رقم )  إلى جانب البنك

المتضمن قانون النقد والقرض، وهو  10-90أنشئت اللجنة المصرفیة بموجب القانون رقم 

                                                           
 (04– 10( متعلق بالنقد و القرض،المعدل والمتمم بالأمر ) 11-03من الأمر ) (  19)  المادة أنظر - 1
2

 (04– 10( متعلق بالنقد و القرض،المعدل والمتمم بالأمر ) 11-03لأمر ) من ا(  26)  المادة أنظر -
3
 (04– 10( متعلق بالنقد و القرض،المعدل والمتمم بالأمر ) 11-03من الأمر ) (  27)  المادة أنظر - 
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المتعلق بالنقد والقرض والمعدل والمتمم والذي اعترف  11-03ماجاء به أیضا الأمكر رقم 
 تمتع بسلطة المراقبة والتأدیب والمعاقبة.للجنة المصرفیة باختصاصات واسعة وهي ت

تؤسس منه بقوله  105( المتعلق بالنقد والقرض في مادته  11-03كما اكتفى القانون رقم ) 
 لجنة مصرفیة تدعى في صلب النص" اللجنة"* وتكلف بما یلي:

 مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة المطبقة. -
 بة على الإخلالات التي تتم معاینتها.المعاق -
حسن  تفحص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة وتسهر على احترام قواعد -

 1سیر المهنة 
 تشكیلة اللجنة المصرفیة: -1

المحافظ تتمثل في  10-90من القانون  144كانت تشكیلة اللجنة المصرفیة في نص المادة 
 وقاضیان* من المحكمة العلیا یقترحها رئیس المحكمة العلیا، بعدأو نائبه رئیسا 

 إستطلاعراي المجلس الأعلى للقضاء وعضوین من ذوي الكفاءات المالیة والمحاسبة
والمصرفیة یقترحان من الوزیر المكلف بالمالیة ویعینان بمرسوم تنفیذي یصدره رئیس 

 2سنوات  5الحكومة لمدة 
المعدل والمتمم والذي عمل على تعزیز تشكیلة اللجنة 3 11-03وبعد صدور الأمر رقم 

المصرفیة حیث أصبحت أغلب أعضائها من السلطة التنفیذیة) ثلاثة أعضاء معینین من 
 4طرف رئیس الجمهوریة 

                                                           
 .والقرض النقد المتضمن 10-90 القانون من 143 المادة علیها نصت المصرفیة اللجنة فإن وللإشارة* 

 (04– 10( متعلق بالنقد و القرض،المعدل والمتمم بالأمر ) 11-03من الأمر ) (  105)  المادة أنظر -1
 .تتخذها التي القرارات خطورة إلى راجع اللجنة تشكیلة ضمن القضاء من تعیینهم تم اللذین الأعضاء أن الإشارة تجدر* 
2
 الملغى 10-90 رقم القانون من 144 المادة أنظر - 

3
 63 ص سابق، مرجع ملهاق، فضیلة - 

4
 (04– 10( متعلق بالنقد و القرض،المعدل والمتمم بالأمر ) 11-03من الأمر ) (  106)  المادة أنظر - 
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كما تزود اللجنة المصرفیة  1مرتب أعضاء اللجنة المصرفیة 11-03وقد حدد الأمر رقم 
 ك الجزائر صلاحیاتها، وكیفیة تنظیمها وعملها بناء علىبأمانة عامة یحدد مجلس إدارة بن

 2إقتراح من اللجنة 
 یتضح لنا من خلال ما سبق أن الكیفیة التي یتم بها تشكیل اللجنة المصرفیة في الجزائر
 التي من خلالها تم إقحام القضاة ضمن أعضائها دلیل یعبر عن أن إرادة المشرع الجزائري 

ویكلف بنك  انون بإعتبار أن القاضي هو حامي الحریات والحقوق تسعى إلى تجسید دولة الق
 3الجزائر بتنظیم هذه الرقابة بواسطة أعوانه 

 صلاحیات اللجنة المصرفیة: -2
 من قانون النقد والقرض المتضمنة صلاحیات4 105إضافة إلى ماجاء في نص المادة 

 المؤسسات المالیة ومدى إحترامها للأحكاماللجنة المصرفیة والمتمثلة أساسا في مراقبة أعمال 
 التشریعیة والتنظیمیة.

 كما یمكن إجمال صلاحیات اللجنة المصرفیة في مجموعة من النقاط كما یلي وحسب ما
 المتعلق بالنقد والقرض.  11-03جاء في نص الأمر رقم 

 لمؤسساتتوسیع اللجنة المصرفیة تحریاتها إلى المساهمات و العلاقات المالیة بین ا-
والأشخاص المعنویین والذین ینشطون بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على بنك أو مؤسسة 

 مالیة، الفروع التابعة لها.
المقیمة  یمكن أن توسع رقابتها عن طریق الإتفاقیات الدولیة إلى فروع الشركات الجزائریة-

 في الخارج.
 إخلال أحد المؤسسات الخاضعة لها یمكن أن نوجه لها تحذیر. عند-
 یمكنها التبلیغ عن نتائج المراقبة في الحین إلى إدارة فروع الشركات ومحافظ الحسابات.-

                                                           
1
 (04– 10( متعلق بالنقد و القرض،المعدل والمتمم بالأمر ) 11-03من الأمر ) مكرر (  106)  المادة أنظر - 

2
 صلاحیاتها البنك إدارة مجلس یحدد عامة بأمانة اللجنة تزود والقرض، النقد قانون من(  11-03)  رقم الأمر من(  106)  المادة أنظر - 

 .تنظیمها وكیفیات
3
 (04– 10( متعلق بالنقد و القرض،المعدل والمتمم بالأمر ) 11-03من الأمر )  (2) فقرة( 108)  المادة أنظر - 

4
 (04– 10( متعلق بالنقد و القرض،المعدل والمتمم بالأمر ) 11-03)  رقم القانون من فیها جاء وما(  105)  المادة أنظر - 



  التجاریة البنوك على الرقابة وصور الأساسیة المبادئ                         :  الثانيالفصل 
 

 
54 

 یمكنها أن توجه الإنذارات والتوبیخات في حالة الإخلال بالأحكام التشریعیة.-
 ت وغیرها.تقوم بالمنح من ممارسة بعض النشاطات والعملیا-
 إنهاء مهام الأشخاص وتوقیفهم المؤقت .-
 سحب الإعتماد.-

وتقوم اللجنة بأعمالها القابیة على أساس الوثائق المستندیة، كما یمكنها لأن تقم بذلك عن 
 1طریق زیارتها المیدانیة إلى مراكز البنوك والمؤسسات المالیة 

 الفرع الثالث: مجلس النقد والقرض.
 س التقد والقرض من أهم ما جاء به قانون النقد والقرض وهذا بالنظر إلىیعتبر إنشاء مجل

 2المهام التي أوكلت إلیه السلطات الواسعة التي منحت له 
كانت المتعلق بالنقد والقرض حیث  10-90( من الأمر رقم  32وهذا ما جاءت به المادة ) 

سامین  ضاء وثلاث موظفینتشكیلته تتكون من محافظ بنك الجزائر رئیسا وثلاث نواب كأع
 معینین بموجب مرسوم من رئیس الحكومة.

 یشرف مجلس النقد والقرض على تنظیم المهنة المصرفیة وینفرد بمهمة السلطة النقدیة كما
 3یتمتع بمنح التراخیص للراغبین في المهنة المصرفیة. 

 من 43و  42 كما أوكلت له مهمة مجلس إدارة البنك المركزي وهذا ما جاءت به المادة
 4 10-90الأمر رقم 

قانون  من 10– 90المعدل والمتمم رقم  5 01-01غیر أنه بالتعدیل الذي جاء به القانون 
أصبح  11-03النقد والقرض قد أصبح یمارس وظیفته كسلطة نقدیة، وبصدور القانون رقم 

 مجلس النقد والقرض یمثل الجهاز التشریعي في البنك المركزي .

                                                           
1
 205 ص سابق، مرجع لطرش، الطاهر - 

2
 200 ص ، المرجع ،نفس لطرش الطاهر - 

3
 .  والقرض النقد قانون من 10-90 رقم الأمر من(  32)  المادة أنظر - 

4
 59 ص سابق، مرجع ملهاق، فضیلة - 

5
 .والقرض النقد قانون من 10-90 رقم الأمر من(  43 و 42)  المادة أنظر - 
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والقرض  وأصبحت تشكیلة مجلس النقد 1نه السلطة النقدیة التي تصدر الأنظمةوهذا بحكم أ
 والذي یدعى في صلب النص "المجلس" من :

 أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر.
 2شخصین یختاران بحكم كفائتهما في المسائل الإقتصادیة والنقدیة 

 (59مادة ) تعیین الشخصین أصبح من صلاحیات رئیس الجمهوریة وهذا حسب نص ال
 113-03من قانون النقد والقرض 

یراس مجلس النقد والقرض محافظ بنك الجزائر والذي یشرف على اجتماعاته ویحدد جددول 
 4أعماله 

 أما صلاحیات مجلس النقد والقرض فقد أوكلت له صلاحیات واسعة حسب ما جاءت به
 5.من قانون النقد والقرض 11-03من الأمر  62المادة 
 كان أهمها ماجاء في الفقرة )ح( والمتعلقة بالمقاییس والنسب التي تطبق على البنكوالتي 

 في تغطیة المخاطر وتوزیعها والسیولة والقدرة على الوفاء.
 الفرع الرابع : الأجهزة المساعدة في الرقابة.

حیث  ،یتمثل دور هذه الأجهزة في مراقبة العملیات المصرفیة المتعددة التي تقوم بها البنوك 
مدى  تقوم هذه الأخیرة بجمع المعلومات وفرزها وربطها ببعض ،وذلك من أجل التعرف على
 إحترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام والقواعد التي یصدرها مجلس النقد والقرض.

وتظهر هذه الرقابة في الأجهزة التالیة: مركزیة المخاطر، مركزیة المستحقات غیر المدفوعة 
 مكافحة إصدار الشیكات بدون رصید.جهاز  و
 
 

                                                           
1
 10 - 90 للأمر والمتمم المعدل 01-01 رقم الأمر أنظر - 

2
 59 ص سابق، مرجع ، ملهاق فضیلة - 

3
 (04– 10( متعلق بالنقد و القرض،المعدل والمتمم بالأمر ) 11-03)  رقم من الامر(  58)  المادة أنظر - 

4
 (04– 10( متعلق بالنقد و القرض،المعدل والمتمم بالأمر ) 11-03)  رقم من الامر(  59)  المادة أنظر - 

5
 (04– 10( متعلق بالنقد و القرض،المعدل والمتمم بالأمر ) 11-03)  رقم من الامر(  60)  المادة أنظر - 
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 مركزية المخاطر: -1
جمع  ینظم ویسیر بنك الجزائر هذه المصلحة التي تدعى مركزیة المخاطر وهي تسهر على

والمبالغ التي  أسماء الأشخاص المستفیدین من القروض وجمع ما یتعلق بالقروض من قیمتها
 1سحبت والضمانات المعطاة. 

  2من قانون النقد والقرض 11-03من الأمر  98ة وهذا ما أكدته الماد
 كما أكدت على وج وب إنضمام جمیع البنوك والمؤسسات المالیة إلى مركزیات المخاطر

 من 160وتزویدها بالمعلومات للإشارة فقط فإن مركزیة المخاطر تم إنشاؤها بموجب المادة 
 ، المتعلق بالنقد والقرض كهیئة تتولى جمع المعلومات . 3ملغى  10-90القانون رقم 

والصادر عن بنك الجزائر تنظم  1992مارس  22المؤرخة  014-92وتتضمن اللائحة 
مركز المخاطر وطرق عمله ولهذا فإن بنك الجزائر فرض على جمیع البنوك الإنضمام 

المقدمة والممنوحة للزبائن إلىمركزیة المخاطر، وٕاحترام قواعدها وتقدیم تصاریح بالقروض 
 5كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین  سواء

 حیث یقوم كل بنك إذا تقدم إلیه أحد الأشخاص لطلب القرض بالاستعلام لدیها أن الهدف
 من إنشائها هو تفادي تركیز القروض في ید شخص معنوي واحد أو في منطقة معینة دون 

 .  6الأخرى 
 المدفوعة:مركزية المستحقات غیر  -2

 مارس  22المؤرخ في  027-92إستحدث بنك الجزائر هذا الجهاز بموجب النظام رقم 
  بإنشاء مركزیة لعوارض الدفع ، وفرض على كل الوساطة المالیة الانضمام إلى هذه 1992

                                                           
1
 (04– 10عدل والمتمم بالأمر ) ( متعلق بالنقد و القرض،الم11-03)  رقم من الامر(  62)  المادة أنظر - 

2
 206 ص سابق، مرجع لطرش، الطاهر - 

3
 (04– 10( متعلق بالنقد و القرض،المعدل والمتمم بالأمر ) 11-03من الأمر )  (2) ( و1) فقرة( 98)  المادة أنظر - 

4
 ( متعلق بالنقد و القرض10-90)  رقم من الامر(  160)  المادة أنظر - 

5
 ن 8 العدد الرسمیة،  الجریدة وعملها، الأخطار مركزیة تنظیم یتضمن 1992 مارس 22 في المؤرخ 01-92 رقم النظام من( 1)  المادة أنظر - 

 1993 فیفري 07 في مؤرخ
6
 207 ص ،سابق مرجع ، لطرش الطاهر - 

7
 64 ص سابق، مرجع ، ملهاق فضیلة - 

 الرسمیة، الجریدة وعملها، المدفوعة غیر المبالغ مركزیة تنظیم یتضمن 1992 مارس 22 في المؤرخ 02-92 رقم النظام من( 1)  المادة أنظر

 1993 فیفري 07 في مؤرخ 8 العدد



  التجاریة البنوك على الرقابة وصور الأساسیة المبادئ                         :  الثانيالفصل 
 

 
57 

 المركزیة وتقدیم كل المعلومات لها.
الصلاحیات  مجموعة من ولهذا نجد أن هذا النظام أعطى لمركزیة المستحقات غیر المدفوعة

 خاصة فیما یتعلق بالقروض التي لن تسوى والمستحقات الغیر مدفوعة.
وقد أجبر بنك الجزائر البنوك والمؤسسات المالیة على الانخراط في هذا الجهاز والخضوع 

 1إلى قوانینه وتعلیماته 
 جهاز مكافحة إصدار الشیكات بدون رصید: -3

بالقروض  تهتم بجمع المعلومات حول مشاكل الدفع الخاصةإذا كانت مركزیة عوارض الدفع 
 الشیك. ، فإن جهاز مكافحة إصدار الشیكات بدون رصید ، فقد إهتم بأهم وسیلة للدفع وهي

  1992مارس  22المؤرخ في 2 03-92وقد أنشئ هذا الجهاز بموجب النظام رقم 
سلطته  ي أجهزة تعمل تحتوهنا نستخلص أن الأجهزة التي استحدثها مجلس النقد ، إنما ه

 وتهدف إلى الرفع من فعالیة البنوك والزیادة من نجاحاتها في حمایة البنوك والمؤسسات
 المالیة من الأخطار.

 المطلب الثاني: القواعد الاحترازية المطبقة في الجزائر.
 إلى غایة 2007لقد شهدت معظم دول العالم أزمات مالیة في السنوات الماضیة ما بین 

، أدى إلى إنهیار وٕافلاس بعض البنوك الدولیة في ال ولایات المتحدة الأمریكیة  2009
رغم أن هذه البنوك أخذت بمعاییر دولیة في تفعیل الرقابة على مؤسساتها المالیة  وأوروبا،

من لجنة )بازل( والملاحظ أن الجزائر سارعت كباقي الدول إلى إصلاح  والمستخلصة
خلال الإصلاحات التي باشرتها، وذلك بصدور قانون النقد والقرض  منظومتها البنكیة من

، هنا نطرح السؤال التالي: ما هي أهم القواعد الإحترا زیة التي طبقتها  10-90الملغى 
 مجلس النقد والقرض؟ هذا في الفرع الأول. البنوك الجزائریة والتي أخذ بها

 دولیا. حترازي في الجزائر والمعاییر المطبقةأما الفرع الثاني فسنعرض مقارنة بین التنظیم الإ
                                                           

1
 65 ص سابق، مرجع ملهاق، فظیلة - 

2
 الجریدة مؤونة، بدون الشیكات إصدار ومكافحة بالوقایة یتعلق ، 1992 مارس 22 في المؤرخ 03-92 رقم النظام من( 3)  المادة أنظر - 

 1993 فیفري 07 في مؤرخ 08 ،العدد الرسمیة
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 الفرع الثاني: القواعد الإحترازية المطبقة في الجزائر.
طرف  القواعد الإحترازیة عبارة عن مجموعة من المقاییس التسییریة التي یجب إحترامها من

 البتنوك التجاریة من أجل الحفاظ على أموالها الخاصة ، وضمان مست وى معین من
لة، لهذا نجد المشرع الجزائري قد إستنبط مجموعة من القواعد من خلال إطلاعه السیو 

على قواعد بازل، وفي الحقیقة الأخذ بالمعاییر الدولیة التي تطبق في المؤسسات  وتعرضه
من الأمر  62من صلاحیات مجلس النقد والقرض وهذا ما نصت علیه المادة  المالیة، تبقى

، وهذا من خلال توضیحها أن القواعد 1في فقرتها )ح( المعدل والمتمم 11-03رقم 
 على البنوك تبقى من صلاحیات مجلس النقد والقرض. والمقاییس التي تطبق

 وتعتبر القاعدة الأولى والأساسیة التي أخذ بها المشرع الجزائري هي :
 راس المال الأدنى للمصارف :– 1

تفرض  عدة الخاصة بالوظیفة الإئتمانیة، والتيتتعلق القاعدة الأولى المطبقة في الجزائر بالقا
أكدته  ، وهذا ما2على المصارف وضع حد أدنى منراسمالها لكى تتمكن من القیام بوظائفها 

أدنى ، فقد إشترط على البنوك والمؤسسات المالیة توفیر حد  11-03من الأمر  88المادة 
 منراسمالها لكي تستطیع أن تقوم بنشاطاتها.

 راس المال الأدنى للبنوك، والمؤسسات المالیة تعرضت لتعدیلات عدیدة، هذا ما إن قاعدة
یدل على محاولة المشرع بذل جهود لجعل هذه النسبة تتناسب مع المخاطر التي تواجه 

 3القطاع المصرفي في الجزائر 
،  الأخرى راس المال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالیة  لیحدد نسبة 04-08وقد جاء النظام 

حیث أصبح یتراوح بالنسبة للبنوك عشرة ملاییر دینار، أما بالنسبة للمؤسسات المالیة الأخرى 
 4فأصبح ثلاث ملاییر وخمس مئة 

                                                           
1
 (04 – 10) بالأمر والمتمم المعدل القرض، و بالنقد المتعلق 11-03 رقم الأمر من(  62)  المادة أنظر - 

2
 39 ص سابق، مرجع زفوني، سلیمة - 

3
 (04 – 10) بالأمر والمتمم المعدل القرض، و بالنقد المتعلق 11-03رقم الأمر من 2 و 1 فقرة(  88)  رقم المادة أنظر - 

4
 40 ص سابق، مرجع زفوني، سلیمة - 
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 نسبة الملاءة: -2
كبیرین هما  تمثل هذه النسبة معیارا دولیا للملاءة البنكیة، حیث یوجه لتحدید خطرین بنكیین

أدنى من الأموال  نوك لتطبیقه حجر مستوى خطر القرض وخطر السوق، ویفرض على الب
 1الخاصة لمواجهة الخسائر المحتملة 

 وبمعنى آخر یقصد بنسبة الملاءة ،تلك الأموال الخاصة الصافیة )راس المال وكذا
الإحتیاطات والفوائد والمساهمات في البنوك والمؤسسات المالیة( للبنك أو المؤسسة المالیة 

 2الأقل من المخاطر التي یمكن أن تتعرض لها القروض  % على 8والتي یجب أن تعطي 
الحذر . الذي بین قواعد  1991أوت  14المؤرخ في 3 09-91وهذا ما جاء به النظام رقم 

حسب  التي یجب أن تتبعها المصارف والبنوك الجزائریة في تغطیتها للمخاطر وتقسیم الدیون 
 درجة المخاطر.

 ،والمتعلقة بتحدید  1994نوفمبر  29الصادرة في  74-94وهذا ما جاءت به التعلیمة رقم 
 4القواعد الحمائیة والتي أكدت إحترامها من طرف المؤسسات المالیة والبنوك 

 نسبة تقسیم الأخطار: -3
  هي العلاقة بین مبلغ الأموال الخاصة للبنك والإلتزامات إتجاه نفس الزبون، ونسبة أخرى 

 5للأخطار تتعلق بمجموع المستفیدین من الإلتزامات ،التي تفوق نسبة معینة من الأموال 
الشخص  هذه النسبة تهدف إلى توزیع الأخطار على الزبائن وهذا لتفادي تمركزها على نفس

أو على مجموعة من المستفیدین، أي نسبة الأخطار یجب أن توزع بغیة التقلیل من إحتمال 
 6لاس، وأوجبت قواعد الحذر تنویع العملاء المتابعة السمتمرة لهم الوقوع في الإف

 

                                                           
1
 2008 دیسمبر 23 في المؤرخ 04-08 رقم نظام من( (  03) ،(02) رقم المادة أنظر - 

2
 136 ص ، 11 العدد المفكرة، مجلة ،(بالجزائر المصرفي العمل على وأثرها الإحترازیة الرقابة) نعناعة، جلاب بوحفص - 

3
 89 ص سسابق، مرجع عجرود، وفاء - 

4
 العدد ر ج ، المالیة والمؤسسات المصارف تسییر في الحذر قواعد یحدد ، 1991 غشت 14 في مؤرخ 09-91 رقم نظام من( 2)  المادة أنظر - 

 1995-07-23 في المؤرخ 39 العدد – ر ج 1995 أفریل 20 في المؤرخ 04- 95 رقم بالنظلم والمتمم المعدل 192-03-25 في المؤرخ 24
5
 90 ص سابق، مرجع عجرود، وفاء - 

6
 90 ص المرجع، نفس عجرود، وفاء - 



  التجاریة البنوك على الرقابة وصور الأساسیة المبادئ                         :  الثانيالفصل 
 

 
60 

 الذي 04– 95المعدل والمتمم بالنظام رقم  1 09-91( من النظام 2وقد أوجبت المادة ) 
والتي تحدد  74-94( من التعلیمة 2یتعلق بقواعد الحذر في تسییر المصارف و المادة ) 

 تحترمها نشاطاتها ومعاملاتها. النسب التي یجب أن تطبقها البنوك وأن
 نسبة السیولة:)أو معدل السیولة( -3

لمواجهة  یتمثل هدف هذا المعدل في ضمان توفر البنك بإستمرار على موارد سائلة كافیة
ضد أي  الإلتزامات التي إقترب تاریخ إستحقاقها، یعمل هذا المعدل على حمایة البنوك

 2وضعیة ویجنبها أن تقع في سیولة عامة 
 ونفى بذلك إلزام البنك بالإحتفاظ بنسبة معینة من الأصول القابلة للتحویل الفوري مثل
 السندات العامة، الودائع في البنك، وبین إلتزاماته على المدى القصیر مثل الحسابات الجاریة

 وهذه النسبة ضروریة للبنك .
أیة  لأصحاب الودائع فيوهي تهدف إلى ضمان قدرة البنك أو المؤسسات المالیة على الدفع 

 لحظة ومن دون مشاكل من جهة ، ومن جهة أخرى تهدف إلى :
 قیاس ومتابعة مخاطرة عدم السیولة.-
 3ضمان قدرة البنوك على تقدیم القروض -
 تجنبها اللجوء إلى البنك المركزي.-

 الأصول السائلة قصیرة الأجل                        
 %100 ≤                                                   نسبة السیولة =

 الخصوم المستحقة في الأجل القصیر                   
 
 
 

                                                           
1
 .المالیة والمؤسسات المصارف تسییر في الحذر قواعد یحدد 04 - 95 بالنظام والمتمم المعدل 09-91 النظام من( ب) الفقرة( 2)  المادة أنظر - 

2
 37 ص سابق، مرجع نعناعة، جلاب بوحفص - 

3
 45 ص سابق، مرجع زفوني، سلیمة - 
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  نظام التأمین على الودائع: -5
بازل وتأكد هذا التوجه لإقامة هذا  یعد هذا الإجراء من أهم القواعد التي نصت علیها لجنة

. وخص وصا بنك الخلیفة والبنك  النظام المصرفيالإجراء الأزمات التي تعرض لها مؤخرا 
 1الصناعي التجاري 

مبینا ومشترط على البنوك أن تساهم في 2 11-03من الأمر  118وقد جاء نص المادة 
صندوق ضمان الودائع بالعملة االوطنیة ومحددا نسبة العلاوة التي یجب أن تدفعها البنوك 

 صندوق ضمان الودائع . إلى
تقوم بتسییره شركة مساهمة تدعى ( نظام الودائع والذي  03) (04م رقم ) فقد حدد النظا

 % من إجمالي ودائعها نهایة كل 1شركة ضمان الودائع البنكیة" وتساهم فیه البنوك بنسبة 
 أما فیما یتعلق بمبلغ الضمان ) تعویض( المسدد لكل مودع على مجموع ودائعه، أمام 3سنة

دج، وهذا وفقا لنص المادة  600.000هذه الودائع فهو محدد نفس البنك، ومهما كان عدد 
 المتعلق بنظام ضمان الودائع  1997دیسمبر  31المؤرخ في  04-97من النظام رقم  9

 4المصرفیة، وهي نفس النسبة التي جاء بها النظام سابق الذكر 
 متابعة الإلتزامات: -6

 یها نصت قواعد الحذر على ضرورةفي إطار الإلتزام لتسییر مخاطر القروض، والتحكم ف
 المتابعة المستمرة للقروض الممنوحة وذلك من خلال ترتیب ذممها حسب درجة المخاطرة،
وتكوین المؤونات اللازمة لكل منها، إذ یقع على عاتق البنوك والمؤسسات المالیة واجب 

 5إعداد، بصفة دوریة السیاسات والإجراءات التي تتعلق بقرضها وتوظیفاتها 
 الإلتزامات المحاسبیة : تعمل البنوك بالإلتزامات المحاسبیة التي یحددها مجلي النقد
 والقرض، وهو الوحید المختص بوضع هذه المقاییس والقواعد المحاسبیة التي تطبق على

                                                           
1
 97 ص سابق، مرجع عجرود، وفاء - 

2
 (04 – 10) بالأمر والمتمم المعدل القرض، و بالنقد المتعلق 11-03رقم النظام من(  118)  المادة أنظر - 

3
 .النظام نفس في ،صادرة 35 العدد ر ج المصرفیة الودائع ضمان بنظام یتعلق ، 2004 مارس 4 في مؤرخ 03-04 رقم نظام - 

4
 47 ص سابق، مرجع ، زفوني سلیمة - 

5
 48 سابق، مرجع زفوني، سلیمة - 
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 البنوك مع مراعاة التطورات الحاصلة على الصعید الدولي، وعلیه تلتزم البنوك والمؤسسات
حساباتها السنویة خلال ستة أشهر الموالیة لنهایة السنة المحاسبیة ،وذلك  المالیة بأن تنشر

 1في النشرة الرسمیة للإعلامات القانونیة 
 في فقرتها )ي( ) المقاییس والقواعد  11-03( من الأمر رقم  62وهذا ما أكدته المادة ) 

ر الحاصل على المحاسبیة التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالیة مع مراعاة التطو 
الدولي في هذا المیدان، وكذا كیفیات وآجال تبلیغ الحسابات والبیانات المحاسبیة  الصعید

 2الإحصائیة والوضعیات لكل ذوي الحقوق لا سیما بنك الجزائر( 
 الفرع الثاني: مقارنة بین التنظیم الإحترازي الجزائري ومبادئ لجنة بازل.

والمؤسسات  ظم الدول من أجل تفعیل الرقابة على البنوكرغم أن المعاییر التي أخذت بها مع
المصرفي هذا  المالیة والمستخلصة من لجنة بازل یجب أن نكیفها مع خصوصیات نظامها
الإحترازیة في  ما أخذت به الجزائر ، ولهذا سنبین النقاط المشتركة والفروقات بین الرقابة

 فعالة للجنة "بازل".الجزائر والمبادئ الأساسیة للرقابة البنكیة ال
 النقاط المشتركة فیما یخص الرقابة الاحترازیة، ویتم التعرف على هذه النقاط من خلال-1

 3المقارنة بین الأنظمة المطبقة في الجزائر والرقابة الفعالة 
 الشروط التمهیدية لرقابة بنكیة فعالة:

تكون  بین المشتركین لا بد أنلقد نص المبدأ الأول أنه لكي تكون هناك رقابة فعالة وممیزة 
على  الأهداف واضحة، لهذا فقد سارع المشرع الجزائري، وبادر إلى مباشرة إصلاحات جذریة

 مستوى القطاع البنكي وتظهر هذه الإصلاحات في:
 إنشاء اللجنة المصرفیة باعتبارها لجنة مستقلة مكلفة بمراقبة النظام المصرفي، والسهر -

 4 11 -03( من الأمر رقم 5لتشریعیة وهذا ما نصت علیه المادة ) على احترام الأحكام ا

                                                           
1
 99 ص سابق، مرجع عجرود، وفاء - 

2
 04 - 10 بالأمر والمتمم المعدل والقرض النقد قانون من 11-03 الأمر من( ي) الفقرة( 62) المادة - 

3
 182 ص سابق، مرجع حمني، حوریة - 

4
  04 – 10 بالأمر والمتمم المعدل والقرض النقد قانون من 11-03 الأمر من 105 المادة أنظر - 
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من قانون النقد والقرض المعدل بالإضافة إلى وجود سلطة نقدیة مهمتها إصدار الأحكام 
والعمل على تنظیم الأنشطة المصرفیة، من خلال إصدار الأنظمة التي تطبق  التشریعیة

 1 11-03( من الأمر رقم  62ءت به المادة ) والمؤسسات المالیة، وهذا ما جا على البنوك
حیث نجد أن المعاییر الاحترازیة  04-10والقرض والمعدل والمتمم بالأمر المتعلق بالنقد 
 المنظومة البنكیة كلها صدرت من مجلس النقد والقرض.المطبقة على 

 وٕاقامة بنوكسواء كان ذلك من ناحیة القواعد الوقائیة أو من ناحیة شروط الاعتماد لفتح 
 ومؤسسات مالیة لاسیما في یخص تحدیدراس مال هذه المؤسسات المالیة والبنوك الذي

یعتبر أهم ما جاءت به لجنة بازل الأولى وأكدت علیه واعتبرته الدعامة الأساسیة في 
 البنكي . الإصلاح

الفعالة  لبنكیةحسب ما جاء في المبدأ الثاني من مبادئ الرقابة ا الاعتماد وهیكل الملكیة : -
 81المادة  فإن استخدام كلمة بنك یجب أن یكون مقید، ونظامي ومحدد وهذا ما نصت علیه

المؤسسات بقولها " یمنع على كل مؤسسة، من غیر البنوك أو  11-03من الأمر رقم 
المالیة، أن تستعمل إسما أو تسمیة تجاریة أو إشهارا، أن یشكل عبارة من شأنها أن تحمل 

 2عتقاد أنها معتمدة كبنك أو مؤسسة مالیة إلى الا
 أما المبدأین الأساسین الثالث والرابع للرقابة الفعالة واللذان یحددان شروط ومعاییر -

 ممارسة المهنة المصرفیة، خاصة فیما تعلق بالحد الأدنى لراس مال البنوك والمؤسسات
المتعلق بالنقد والقرض قد  113-03( من الأمر رقم  62المالیة حیث نجد المادة ) 

 راسمالها. اشترطت على البنوك ، والمؤسسات المالیة حد أدنى من
 التنظیم والمتطلبات الاحترازية: -

التشریعیة  بما أن مجلس النقد و القرض هو السلطة الوحیدة المخولة بإصدار النقد والأحكام
ولهذا یسهر على  مالیة والبنوك،و التنظیمیة التي تهدف إلى تفعیل الرقابة على المؤسسات ال

                                                           
1

 04 – 10 بالأمر والمتمم المعدل والقرض النقد قانون من 11-03 رقم الأمر من( ي....ز، ، و ، ج ب)  الفقرة 62 المادة انظر -
2

 04 – 10 بالأمر والمتمم المعدل والقرض النقد قانون من 11-03 رقم الأمر من(  81)  المادة -
3

 04 – 10 بالأمر والمتمم المعدل والقرض النقد قانون من 11-03 رقم الأمر من( و) فقرة(  62) المادة -
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( من الأمر رقم  94)  تحدید القواعد الاحترازیة التي تنطبق علیها، وهذا ما جاءت به المادة
وجوب منح ترخیص من المحافظ مسبقا للمؤسسات المالیة والبنوك على كل  1 11- 03

 القوانین الأساسیة. تعدیل یمس
 أي تنازل عن أي سهم من أسهم البنوك أو و أكدت الفقرة الثانیة من نفس المادة أن

 المؤسسات المالیة یجب أن یرخص به ، ویخضع لنظام المجلس .
 كما تجد المبدأ السادس من مبادئ الرقابة الفعالة: -
 بضرورة تقییم الملاءة والاحتیاطات المخصصة لمواجهة الخسائر على القروض وفي -

 مخصصات الدیون من خلال التعلیمتینالمقابل فقد حدد التنظیم الجزائري تصنیف 
 (94- 74( و ) 91 -34. )

  06معدل تقییم المخاطر كما أجبرت المادة ( 04-91من النظام )  02لقد قدرت المادة 
 ( البنوك على ضرورة توفرها على نظام إعلامي ملائم، وهذا ما  09-92من النظام ) 

 یة الفعالة .یتطابق مع المبدأ التاسع من مبادئ الرقابة البنك
 القدرات النظامیة للسلطات الاحترازیة: وهو ما تعمل علیه اللجنة المصرفیة من خلال -

إتخاد الإجراءات الإداریة اللازمة كالأوامر و العقوبات التأدیبیة المتخذة اتجاه البنوك 
 والمؤسسات المالیة ، في حالات التعدي على الأحكام التشریعیة و التنظیمیة ، وهذا ما

 یتوافق مع المبدأ الثاني و العشرین .
 النشاط البنكي الدولي: یوصى في المبدأین الثالث والعشرین و الخامس والعشرین بمراقبة -

الأمر)  من 110( من المادة 2الوكالات والفروع بالخارج وهذا ما یقابله ویتطابق مع الفقرة) 
تتطابق المواد من قانون النقد و القرض، كما  (04– 10المعدل والمتمم بالأمر )  (03-11
مع المبدأ الخامس ( 04 – 10المعدل والمتمم بالأمر )  (11-03من )  85 -83-84

  2والعشرون 

                                                           
1
 (04 – 10) بالأمر والمتمم المعدل والقرض، النقد قانون من 11-03 رقم الأمر من(  3،2،1)  فقرة(  94) المادة أنظر - 

2
 184 ص سابق مرجع ، حمني حوریة - 
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 الخاتمــــــــــــة:
 یةرلتجاا وكلبنا تلعبه ذيلا لحقیقيا دورلا كناأدر رةكذلما هذه في له قناطرت ما للك نتیجة  
 میظللتن لأساسیةا دةلقاعا هاربإعتبا، دوللا تیعارتش في تكتسبها لتيا ، لبالغةا لأهمیةا و
 رعلمشا سعى ذالهو.  فيرلمصا نلإئتماا رفیوت في رلمباشوا لحقیقيا ملمساهوا ،لبنكيا
 مع تتماشىو ،هارتسیی نم تمكنه تلیاأ ضعو كما ،یمیةظتن دعواق ءساإر لىإ ري ئازلجا

  یةرلتجاا وكلبنا حمایةو فيرلمصا طلنشاا حمایة لجأ نم كلوذ یةرلتجاا بیعتهاط
 لتيا لأساسیةا عامةدلوا دلإقتصاا بعص نهاأ منه داتأكواء س دح على لمالیةا تسساؤلموا

 تلقي لمث عةومتن تاطنشاو ت،بعملیا ومتق یةرلتجاا وكلبنا أن بما و. هطورت و تبنیه
 رعلمشا مهازلأ دفق ذالهو ود،بالنق رفیع بما متت تلمعاملاا هذه لكو روضلقا منحو ئعودالا
 رتسه لتيا زةلأجها مع ون لتعاا على هارجبوأ مةظلأنوا ننیوالقا نم عةومجم علیها رضفو

 سساأ على نبائزلل تمادلخا نحسأ میدتق على حثهاو  جیههاوت لىإ بالإضافة ك،لذ على
 هذه على فعالةو محكمة قابةر ودجو یقتضي ذاه لك. عةرولمشا نیةولقانا لمنافسةوا هةازلنا
 ماظلنا نم وللتحا ورهظ یةدابو رئازلجا فتهرع ذىلا وللتحا دبع خاصة رة،لأخیا
 فيرللإستثما بلأجانوا ننییوطلوا واصلخا مماأ وق لسا فتح وى نح جهولتوا ،كيارلإشتا
 .فيرلمصا عاطلقا
 نفإ علیهو حمایة دون  كهارت نیمك لا یةرهوج مصالح سیم یةرلتجاا وكلبنا طنشا أن بماو

 دةیاوز ،یةرلتجاا وكلبنا رلسی نلحسا نلضماوا لحمایةا نم وعن وه قابةرلا دور لتفعی
 زجها روزب على دیساع خمنا تهیئة نم دلاب كلذ زیزلتعو.فيرلمصا ماظلنا لخدا اررلإستقا
 و یةدما لسائو له رتفو إذا یجابيإ تصحیح دثیح أن شأنه نم ،یهزن و لفعا قابير
 یةرلتجاا وكلبنا على قابةرلا رباعتباو. هریطوتو زلجهاا ذاه نتحسی على لتعم یةربش
 عایةور ،لها رضتتع لتيا طرلمخاا نم للتقلیا و رةلأخیا هذه سمعة حمایة لىإ دفته

 طرلمخاا نم وكلبنا یحمي زكجها قابةرلا دور رزب دقو. نلمساهمیوا نعیودلما مصالح
 دوللا تبرض لتيا لمالیةا تمازلأوا ديلاقتصاا رلانهیاا دبع ، لها رضتتع دق لتيا
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 بلتجنی فعالةو مةرصا قابیةر دعواق ءساإر لىإ ظروفلا هذه فعتهاد ثحی ، مةدلمتقا
 تتمخض لتيا دعوالقا تصبحأ دفق ذالهو.لها رضتتع لتيا تمازلأا و تمادلصا نم وكلبنا
 رعلمشا سعىو ليدولا وى لمستا على قبطت لثالثةوا لثانیةوا لىولأا زلبا ءاتلقا نع
 ، فیةرلمصا متهظومن تصیاو خصو تتماشى لتيا دعوالقا ضبع صستخلاا لىإ ري ئازلجا
 ثحی ، لبنكیةا متهاظومن حصلاإ لةومحا قابیةرلا زةلأجها ریطوت لىإ رئازلجا تسعى ذالهو

 ئیسير ولمم مهأ على ظللحفا ذاهو.مةظلأنوا ننیوالقا نم عةومجم داربإص تقام
 ةیرلاستثماا یعرللمشا

 لحساسةا تسساؤلما هذه تعیشه ذيلا قعوالا أن رغی ، نيوطلا دللاقتصا ئیسيرلا معدالا و
 03 -11 دللمعا لمتبعةا تلسیاساا في صنقو قابیةرلا زةلأجها في فضع ودجوب حيوی
 ءجا رضلقوا دلنقا ون قان نم مقر رلأما أن نم مغربالو ، سلحساا عاطلقا ذابه وفقولل

 لاإ لمالیةا تسساؤلموا وكلبنا میظتن دفبه ربالأم ملمتموا10 – 04 ننیواق و تبإصلاحا
 بیج-: تصیاولتا ضبع ارحقتا یمكننا سةدارلا هذه راإط في و علیهو. كافیة رغی نهاأ

 دارصإ رورةض-. یةرلتجاا وكلبنا على قابةرلا لعملیة نيولقانا راطلإا ریطوتو نتحسی
 واقلأسا في لعالمیةا داتلمستجوا طوارتلتا رةمسای على درةقا طورةمتو فعالة قابیةر مةظنأ
 ةلمستقلا زةلأجها رفط نم یةرلتجاا وكلبنا على قابیةرلا تلعملیاا فتكثی وبجو-. لمالیةا
 بها ومتق لتيا للأعماا في لخدلتا دمع و ،لحقیقیةا لاستقلالیةا نم وعن ائهاطعوا
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 قائمة المراجع : 
 الدساتیر :

 1996 دستور
 :القوانین والاوامر 

 الجزائري  المركزي  البنك إحداث المتضمن 1962 دیسمبر 13 في المؤرخ 144-62 القانون 
 .الأساسي قانونه وتحدید

 1962. دیسمبر 28مؤرخ في  10ئري وتحدید قانونه الاساسي الجریدة الرسمیة العدد زاالج
 .المتعلق بنظام البنوك والقرض 12  86القانون رقم 
المعدل والمتمم یتعلق بالنقد والقرض  1990أفریل  14مؤرخ في  10 -90القانون رقم 

 . 1990أفریل  18مؤرخ في  16من الجریدة الرسمیة العدد   01 -01بالقانون 
یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل  2005یر رافب 6مؤرخ في  01-05القانون رقم 

 في مؤرخة 8ج ر 03-12، معدل ومتمم بالأمر رقم 11الإرهاب ومكافحتها ج ر
152012/02/. 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس  22-26الأمر رقم 
ج ر  03-10والأمر  12ج  01-03المعدل والمتمم بالأمر رقم  43الأموال، ج ر رقم 

 . /2010/09 01مؤرخة في  50
 52، یتعلق بالنقد والقرض)ج ر  2003غشت سنة  26، مؤرخ في  11-03الأمر رقم 
 .04- 10المعدل والمتمم بالأمر رقم  (2008-08-27مؤرخة في 
، یحدد قواعد الحذر في تسییر المصارف  1991غشت  14مؤرخ في  09-91نظام رقم 

 المعدل  1992-03-25المؤرخ في  24والمؤسسات المالیة ، ج ر العدد 
المؤرخ في  39ج ر العدد  1995أفریل  20المؤرخ في  04-95والمتمم بالنظام رقم 

.1995-07-23 
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إصدار  ، یتعلق بالوقایة ومكافحة 1992مارس  22المؤرخ في  03-92لنظام رقم ا
 .1993فیفري  07مؤرخ في  08الشیكات بدون مؤونة، الجریدة الرسمیة ،العدد 

المتعلق بالشروط الواجب توافرها في مؤسسي وممثلي البنوك   05-92النظام رقم 
 .1993فیفري  7مؤرخ في  8والمؤسسات المالیة، ج ر 

  17المحدد لشروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وفرع بنك ج ر  03 .-93النظام 
  81المتعلق بالنشاطات التابعة للبنك والمؤسسات المالیة ج ر  06 .-95النظام رقم 
 5یتعلق بسوق الصرف ، ج ر رقم  1995دیسمبر  23المؤرخ في  08-95النظام رقم 
  /21.1996/01المؤرخ في 

 المتعلق بعملیات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك (  01-2000النظام رقم ) 
  /12.2000/03المؤرخ في  12والمؤسسات المالیة، ج ر 

  84قبة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة ج ر عراالمتضمن الم 03-02النظام رقم 
 /182002/12المؤرخ في 
مؤرخ في   27مي ج ر زالإحتیاط الإلیحدد شروط تكوین الحد الأدنى ل  02-04النظام رقم 

 2004أفریل  28
، یتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة ج ر  2004مارس  4مؤرخ في  03-04نظام رقم 

 .، صادرة في نفس النظام 35العدد 
، یحدد شروط إنشاء بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك  02-06النظام رقم 

 2006دیسمبر  02المؤرخة في  77ومؤسسة مالیة أجنبیة ج ر 
ئر ج زاالج سمال البنوك والمؤسسات المالیة في رایتعلق بالحد الأدنى ل  04-08النظام رقم 

 2008دیسمبر  24مؤرخ في  72ر 
للبنوك  خصم السندات الخاصة والتسبیقات والقروضالمتعلق بعملیات   01-15النظام رقم 

 .والمؤسسات المالیة
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ق راالأو  ت محفظةرایتعلق بحركات رؤوس الأمول بعنوان إستثما (04-2000التعلیمة رقم ) 
 2000مؤرخ في مارس  12المالیة الخاصة بغیر المقیمین ج ر 

، المؤرخة في ميزاالخاصة بالحد الأدنى للإحتیاطي الإل  05-01التعلیمة رقم 
.2005/01/13 

 ئد.زاالمتعلقة بكیفیات تحدید معدلات الفائدة ال 16-08التعلیمة رقم 
 04. - 01تحدد سعر إعادة الخصم الذي یلغي التعلیمة رقم  2016 -05التعلیمة رقم 

 الكتب : 
 ، للیورو الدولي والبعد النقدیة السیاسة ، حسن السید محمد سهیر ، مصطفى فرید احمد

 .2000 ، اسكندریة ، الجامعة شباب مؤسسة
 ، المالیة والاسواق والبنوك النقود اقتصادیات ، مبارك نعیم مجید ، شناوي  احمد اسماعیل

 . 2000 ،  اسكندریة ، الجامعیة الدار
 .2005 طبعة ، للنشر وائل دار ، والمصارف النقود ، حداد اكرم
  2003 طبعة ، عمان ، والتوزیع للنشر وائل دار ، المصرفیة العملیات ، الله عبد امین خالد
  1998 الأردن، للنشر، وائل دار ،1 ط البنوك، في الرقابة و التدقیق لله، عبد أمین خالد
 ، 1ط ، الاردن ، عمان ، صفاء دار ، والبنوك النقود ، الحلبي وریاض العصار رشاد

2000  
 جامعة الحقوق  كلیة ، ماجستیر رسالة ، الشاملة البنوك ، صالح الفتاح عبد صالح رشدي

  2000 ، نشر دار بدون  ، الاسكندریة
 العلمیة البازوري  دار ، النقدیة والسیاسة المركزیة البنوك ، السمراني یسرى  ، الدوري  زكریا
 . 2006 ، والتوزیع للنشر
 للنشر وائل دار ، البنوك ادارة في المعاصرة الاتجاهات ، جودة احمد ، محفوظ رمضان زیاد

  2000 ، عمان ،
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 للنشر وائل دار ، البنوك ادارة في المعاصرة الاتجاهات ، جودة احمد ، محفوظ رمضان زیاد
  2003 ، عمان ، 2ط ،

 ، 2ط ، الاردن ، عمان المسیرة دار ، البنوك ادارة ، جودة احمد ومحفوظ رمضان سلیم زیاد
1996 . 
  1992 ، الجامعة شباب مؤسسة ، النقدي الاقتصاد ، مجید ضیاء
  1998 ، الجامعة شباب مؤسسة ، النقدي الاقتصاد ، مجید ضیاء
 . 2000 ، الاسكندریة ، الجامعة شباب مؤسسة ، النقدي الاقتصاد ، مجید ضیاء
  1993 ، الجزائر ، الفكر دار ، النقدي الاقتصاد ، الموساوي  مجید ضیاء
  الجزائر والتوزیع والنشر للطباعة هومة ،دار 2 ط الجزائریة، البنكیة المدونة حسین، مبروك
   2004 ، عمان ، للنشر وائل دار ، الكلي الاقتصادي التحلیل ، حسین علي مجید
 المسیرة دار ، 1 التجاریة،ط البنوك في الرقابة تحقیق و الشاملة الجودة أحمد، سمیر محمد
  2009 عمان، ، الطباعة و والتوزیع للنشر
 ، الاسكندریة ، المعارف منشأة ، المصرفي الائتمان اقتصادیات ، الحمزاوي  كمالخلیل محمد
  2000 ، 2ط ، مصر
 ، قسنطینة ، 1ط ، التوزیع للنشرو الدین بهاء ، والمصرفي النقدي اقتصاد ، سحنون  محمود
2003 . 

 ، الاسكندریة ، للنشر الجامعیة الدار ، المصرفي النقدیو الاقتصاد ، شیخة رشدي مصطفى
1998 . 

 الرسائل والمذكرات الجامعیة : 
 شهادة لنیل مذكرة)فعالیاتها، و التجاریة البنوك على المركزي  البنك رقابة ،ألیات حمني حوریة

  2006 ، منتوري،قسنطینة ،جامعة(الإقتصادیة الماجستیر،العلوم
 فرع ماجستیر، مذكرة)  الجزائري، الوضعي القانون  إطار في المصرفیة الرقابة زفوني، سلیمة
 . 2012 عكنون، بن جامعة وق، الحق كلیة ،(العمومیة والمؤسسات الدول
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 قسنطینة مركز المتواصل التكوین جامعة ، المالیة والتقنیات الانظمة ، بوعترس الحق عبد
  الاول الارسال الثالثة، السنة ، الدولیة الاقتصادیة العلاقات قانون  فرع
 فرع القانون  في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة) التجاریة البنوك على الرقابة ، شبح الحق عبد

  2010 - 2009 ، بومرداس جامعة بودواو الحقوق  كلیة(  الأعمال قانون 
 المحاضرات : 

 ماستر الأولى طلبة على ألقیت محاضرات البنكیة، والرقابة التنظیم عكاش، آیت سمیر
 أولحاج، محند آكلي جامعة الإقتصادیة، العلوم قسم والبنوك، المالیة إقتصادیات: تخص
 . 2014 -2013 البویرة،

 المالیة وٕاقتصادیات المالیة النقود تخصص الماستر، لطلبة موجهة دروس شعبان، فرج
 . 2014 -2013 البویرة، جامعة التسییر، وعلوم والتجاریة الإقتصادیة العلوم كلیة والبنوك،

    ، وأنواعها البنوك تعریف:  الثانیة المحاضرة ، حبش محمد
 الملتقیات والندوات العلمیة : 

 المجلات : 
 مجلة ،(بالجزائر المصرفي العمل على وأثرها الإحترازیة الرقابة) نعناعة، جلاب بوحفص
 . 11 العدد المفكرة،

 المقالات :
 www.ISHRAQA.com/newlook/art DET.asp ، عمر حسین

  http:/islam.algayash.net/encylopedia/book  ، المسلمة الاسرة موسوعة
  ، الاصغي مهدي محمد

www.algaafaria.com/makteba/mainlib/ektesad/mainektesad.htm 
 www.cksu.com.vb/t40631 ، الهندي ایمن

  ، المتعددة الشركات.....  العصر دیناصورات ، المهیف صخر
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